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 لإهداء ا 

إلى‌من‌حصد‌الأشواك‌عن‌دربي‌ليمهد‌لي‌‌،‌‌مَنْ‌كلَّلهُ‌اُلله‌بالهيبةِ‌والوقارِ‌‌‌إلى‌‌أهدي‌بحثي‌المتواضع‌هذا

إلى‌‌‌‌،وفي‌كل‌المرَّات‌التي‌حالفني‌بها‌النجاح‌أتحاشى‌الدنيا‌وأهلها‌وأرى‌انعكاس‌فرحتي‌بعينيه‌‌،طريق‌العلم

‌‌اسمه‌مَنْ‌أحْمِلُ‌‌  ‌.والدي‌العزيز‌مصطفى‌دحدوح‌افتخار،‌بكلِ 

إلى‌واجِهة‌الأمانِ‌الوحيدةِ‌التي‌‌‌‌،‌إلى‌التي‌رأتني‌بقلبها‌قبل‌عينيها،‌إلى‌الظل‌الذي‌آوي‌إليه‌في‌كل‌حين

‌الشوك‌‌اتحرسُ‌ظهري‌إذا‌ما‌أدرته‌يوم‌ إلى‌‌‌‌،لِلحياة،‌إلى‌الوحيدة‌التي‌زرعت‌في‌قلبي‌وردًا‌وأخذت‌عن ي‌كُل 

 ‌.إبراهيماهر‌مس‌غاليتي‌أمي‌الحبيبة

تي‌واستطاعتي،‌ذلك‌الذي‌لا‌يُحبطني‌‌إلى‌رفيقَ‌الروح،‌الذي‌يُراهن‌على‌‌ نجاتي‌ونجاحي،‌ويُذكرني‌بمدى‌قو 

ظلِ ي مثل‌ خلفي‌ واقفًا‌ ضعفت،‌ مهما‌ بشجاعتي‌ وقتي‌‌،‌ويؤمن‌ على‌ الأمين‌ ،‌‌سراري‌وأ‌‌،مشاعري‌و‌‌‌،إلى‌

 ‌.أحلاميو‌‌ومخاوفي،

زوجي‌حبيبي‌معتصم‌أبو‌‌‌،جعلي‌أنجح‌وأفضل‌شخص‌في‌الدنيا‌‌يته‌الشخصيةإلى‌من‌يشعرني‌بأن‌مسؤول

 .‌الزين

خوتي‌‌إ‌‌،وكانوا‌لي‌سنداً‌على‌نوائب‌الدهر‌‌،إلى‌من‌ركبوا‌معي‌قطار‌العمر‌‌،إلى‌ريحان‌حياتي‌وسكرها

 .‌أيهم،‌ملهم،‌سيما‌م،رزان،‌سندس،‌حلا،‌معتص:‌خواتيأو‌

فقد‌تحولت‌من‌إنسانة‌عادية‌تمارس‌حياتها‌بشكل‌‌،‌‌الحياة‌من‌بعد‌ميلادهمو‌إلى‌من‌تغيرت‌نظرتي‌إلى‌نفسي‌‌

‌ي.إِلى‌من‌ولدتهم‌من‌قلبي‌قبل‌رحم،‌روتيني‌كما‌كل‌البشر‌إلى‌امرأة‌خارقة

 ‌.ريتال،‌زين‌العمر،‌يزن‌‌:طفالي‌رياحين‌عمري‌أ‌،إلى‌من‌ازداد‌عمري‌إشراقاً‌بوجودهم‌من‌حولي

إلى‌من‌‌‌‌،أصحاب‌البصمة‌في‌هذا‌الطريقإلى‌‌‌‌،‌قدوةً‌وشغفاً‌لي‌‌من‌كان‌‌‌‌،‌إلى‌كل‌ل‌من‌علَّمني‌حرفاً‌إلى‌ك

ي‌‌سنوات‌،‌‌ورفاق‌الدرب‌الثابتين‌‌،وأحبتي‌‌‌،وأصدقائي‌‌،‌زملائيو‌‌‌،‌أساتذتي‌‌:جمعني‌بهم‌منبر‌العلم‌والصداقة

‌إلى‌الأبد.‌باق ‌‌رهاوأث‌،‌أعظم‌من‌أن‌تُنسى‌معكم
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 الشكر 

نحمده‌حمدا‌‌‌،فخرج‌هذا‌العمل‌بعونه‌وتوفيقه‌،وسدد‌الخطى‌،وهدى‌‌،أشكر‌الله‌رب‌العالمين‌الذي‌خلق

 كثيرا‌في‌المبتدى‌والمنتهى.‌

‌:ومن‌قوله‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌،(40النمل:‌)‌،وانطلاقا‌من‌قوله‌تعالى:‌"ومن‌شكر‌فإنما‌يشكر‌لنفسه"

فإنني‌أتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌والعرفان‌بالجميل‌لكل‌من‌مد‌يد‌،‌‌"من‌لم‌يشكر‌الناس‌لم‌يشكر‌الله‌عز‌وجل"

تشرفت‌بإشرافه‌على‌هذه‌‌‌الذيالعون‌والمساعدة،‌وفي‌مقدمتهم‌أستاذي‌الفاضل‌الدكتور‌أحمد‌بشتاوي‌

 .الأطروحة

ومعاملته‌الكريمة‌الأثر‌الكبير‌في‌وصول‌‌،خلاقه‌الطيبةأوتوجيهاته‌السديدة،‌و‌‌،وكانت‌لملاحظاته‌القيمة

 .‌وجزاه‌الله‌عني‌خير‌الجزاء‌،فله‌عظيم‌شكري‌وتقديري‌‌،البحث‌إلى‌هذه‌الصورة

ستاذي‌ومعلمي‌الفاضل‌الدكتور‌باسل‌‌أ‌،الممتحن‌الداخلي‌:تقدم‌بالشكر‌إلى‌أعضاء‌لجنة‌المناقشةأكما‌

 ‌‌.الدكتور‌أحمد‌أبو‌جعفر‌حفظهما‌الله‌‌‌،‌والممتحن‌الخارجي‌،منصور

جامعة‌النجاح‌الوطنية‌التي‌‌،وشكري‌الأكبر‌لجامعتي‌العريقة‌‌،‌وكذلك‌أتقدم‌بشكري‌لكلية‌الدراسات‌العليا

 .‌الدرجة‌العلمية‌الثانية‌إن‌شاء‌الله‌،‌و‌منحتني‌الدرجة‌الجامعية‌الأولى

‌
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الوضع القانوني للفصائل الفلسطينية المسلحة أمام المحكمة الجنائية الدولية في ظل مبدأ 
 منع الهجمات العشوائية 

 إِعداد 

 رونزا مصطفى دحدوح

 إشراف 
‌أحمد بشتاوي د. 

 الملخص 

في‌ضوء‌‌‌‌،الوضع‌القانوني‌للفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدوليةتتناول‌هذه‌الدراسة‌‌

،‌والتي‌شملت‌‌2010مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌حيث‌تستعرض‌التحولات‌السياسية‌الفلسطينية‌منذ‌عام‌‌

‌.2015تدويل‌القضية‌الفلسطينية‌والانضمام‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌عام‌

الدراسة‌أهمية‌البحث‌العلمي‌والعملي‌في‌هذا‌السياق،‌حيث‌تسلط‌الضوء‌على‌العلاقة‌بين‌القانون‌تبرز‌‌

العشوائية‌وانعكاساته‌‌‌الدولي‌الإنساني‌والقانون‌الجنائي‌الدولي،‌مع‌التركيز‌على‌مفهوم‌مبدأ‌منع‌الهجمات

تُناقش‌الدراسة‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌عن‌الهجمات‌ضد‌أهداف‌إسرائيلية،‌ومدى‌توافق‌هذه‌و‌‌‌،القانونية

‌الأعمال‌مع‌الاتفاقيات‌الدولية،‌خصوصاً‌نظام‌روما‌الأساسي‌واتفاقية‌جنيف‌الرابعة.‌

والد القانونية‌ النصوص‌ لتحليل‌ التحليلي‌ الوصفي‌ المنهج‌ على‌ الباحثة‌ المتعلقة‌اعتمدت‌ السابقة‌ راسات‌

يتناول‌التنظيم‌القانوني‌الدولي‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌‌‌‌،‌قُسمت‌الدراسة‌إلى‌فصلين‌رئيسيين:‌الأول‌‌،بالموضوع

‌يركز‌على‌الوضع‌القانوني‌للفصائل‌الفلسطينية‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌،العشوائية،‌والثاني

من‌بين‌أهم‌النتائج‌التي‌توصلت‌إليها‌الدراسة،‌التأكيد‌على‌أهمية‌الالتزام‌بمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌

ومسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌‌‌،‌لحماية‌المدنيين،‌وتوضيح‌الفروق‌بين‌مسؤولية‌الجيش‌الإسرائيلي

الفصائل‌‌ الجنائية‌عن‌ المسؤولية‌ لنفي‌ دولي‌ تعاون‌ إلى‌ الحاجة‌ إبراز‌ إلى‌ بالإضافة‌ المبدأ،‌ هذا‌ في‌ظل‌

‌ودراسة‌الخيارات‌القانونية‌المتاحة‌لتحقيق‌ذلك.‌،الفلسطينية‌المسلحة
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القانون‌الكلمات المفتاحية:   المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة،‌الهجمات‌العشوائية،‌

المسؤولية‌العسكرية.‌الإنساني‌الدولي،‌القانون‌الجنائي‌الدولي،‌المسؤولية‌القانونية،‌
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 المقدمة

الفلسطينية،‌في‌‌2010منذ‌عام‌‌ القضية‌ الفلسطينية‌استراتيجية‌جديدة‌تهدف‌إلى‌تدويل‌ القيادة‌ انتهجت‌ ‌،

التي‌كانت‌تحت‌رعاية‌حصرية‌من‌الولايات‌‌و‌‌‌،‌محاولة‌للخروج‌من‌إطار‌المفاوضات‌الثنائية‌مع‌إسرائيل

جاء‌هذا‌التغيير‌بعد‌انهيار‌مفاوضات‌‌‌‌،‌في‌تحقيق‌تقدم‌ملموس‌نحو‌حل‌عادلالمتحدة‌الأمريكية،‌والتي‌فشلت‌‌

بديلة،‌2010السلام‌في‌سبتمبر‌‌ أدوات‌دبلوماسية‌وقانونية‌ البحث‌عن‌ إلى‌ الفلسطينية‌ القيادة‌ ،‌مما‌دفع‌

تهدف‌إلى‌تعزيز‌مكانة‌فلسطين‌كدولة‌تحت‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌وفقاً‌لمقررات‌القانون‌الدولي‌وقرارات‌الأمم‌

 المتحدة.‌

ارتكزت‌الاستراتيجية‌الجديدة‌على‌استثمار‌العلاقات‌الدولية‌لفلسطين‌مع‌دول‌العالم،‌انطلاقاً‌من‌مبادئ‌

والإعلان‌‌‌،واحترام‌ميثاق‌الأمم‌المتحدةسياسية‌ثابتة‌تشمل‌الالتزام‌بعدم‌التدخل‌في‌شؤون‌الدول‌الأخرى،‌‌

تمثل‌هذا‌و‌‌‌،على‌المساواة‌والاحترام‌المتبادلالعالمي‌لحقوق‌الإنسان،‌والسعي‌لإقامة‌علاقات‌ودية‌قائمة‌‌

النهج‌في‌الحصول‌على‌اعتراف‌دولي‌بفلسطين‌كدولة‌عضو‌في‌المنظمات‌الدولية،‌مما‌يدحض‌الرواية‌‌

 الإسرائيلية‌التي‌تصف‌الأراضي‌الفلسطينية‌بأنها‌متنازع‌عليها‌وليست‌محتلة.‌

،‌عندما‌قدمت‌القيادة‌الفلسطينية‌طلباً‌للحصول‌‌2011بدأت‌الجهود‌الفعلية‌لتدويل‌القضية‌الفلسطينية‌في‌عام‌‌

قوبل‌بالرفض.‌وفي‌العام‌التالي،‌نجحت‌فلسطين‌في‌الحصول‌على‌‌‌‌لكاملة‌في‌الأمم‌المتحدةعلى‌العضوية‌ا

م‌والانضما‌‌،صفة‌دولة‌مراقب‌في‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة،‌مما‌أتاح‌لها‌التصديق‌على‌الاتفاقيات‌الدولية

وكان‌من‌بين‌أبرز‌الإنجازات‌انضمام‌دولة‌فلسطين‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌‌‌،إلى‌المنظمات‌الدولية‌المختلفة‌

،‌وهو‌ما‌شكل‌خطوة‌هامة‌نحو‌مساءلة‌الأطراف‌المتورطة‌في‌الجرائم‌المرتكبة‌على‌‌2015الدولية‌في‌عام‌‌

 الأراضي‌الفلسطينية.

،‌أصدرت‌الدائرة‌التمهيدية‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌قراراً‌يؤكد‌ولايتها‌القضائية‌على‌الأراضي‌‌2021في‌عام‌‌

استناداً‌إلى‌هذا‌القرار،‌و‌‌‌،والقدس‌الشرقية‌‌،وقطاع‌غزة‌‌،‌الضفة‌الغربية‌‌:الفلسطينية‌المحتلة،‌بما‌في‌ذلك
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قررت‌المحكمة‌فتح‌تحقيق‌محتمل‌في‌الجرائم‌المرتكبة‌على‌الأراضي‌الفلسطينية،‌بما‌يشمل‌الجرائم‌التي‌‌

والفصا الإسرائيلي‌ الجيش‌ بارتكابهايُتهم‌ المسلحة‌ الفلسطينية‌ على‌‌‌‌،ئل‌ خاص‌ بشكل‌ التحقيقات‌ وركزت‌

الهجمات‌الصاروخية‌التي‌تستهدف‌المدن‌الإسرائيلية،‌والتي‌تثير‌تساؤلات‌قانونية‌حول‌مدى‌توافقها‌مع‌مبدأ‌

 منع‌الهجمات‌العشوائية‌المنصوص‌عليه‌في‌القانون‌الدولي‌الإنساني.‌

تفاقيات‌‌تتناول‌الدراسة‌أهمية‌هذا‌الموضوع‌في‌ضوء‌التزامات‌فلسطين‌الدولية،‌خاصة‌بعد‌انضمامها‌إلى‌ا

وتركز‌على‌تحليل‌الأثر‌القانوني‌لمسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌عن‌‌‌،جنيف‌ونظام‌روما‌الأساسي

مبدأ‌التمييز‌بين‌المدنيين‌‌‌:الهجمات‌الصاروخية،‌ومدى‌توافق‌هذه‌الأفعال‌مع‌المبادئ‌القانونية‌الدولية،‌مثل

 مبدأ‌التناسب‌في‌الهجمات،‌ومبدأ‌حظر‌الهجمات‌العشوائية.‌‌و‌والمقاتلين،‌

كما‌تبحث‌الدراسة‌في‌الآثار‌المترتبة‌على‌تطبيق‌هذه‌المبادئ‌في‌الحالة‌الفلسطينية،‌مع‌التركيز‌على‌موقف‌

القضاء‌الفلسطيني‌كصاحب‌اختصاص‌أصيل‌في‌التعامل‌مع‌هذه‌الجرائم،‌استناداً‌إلى‌مبدأ‌التكامل‌الذي‌

بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تستعرض‌الدراسة‌المبادئ‌‌‌‌،والمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌‌،ينظم‌العلاقة‌بين‌القضاء‌الوطني

حصانة‌المدنيين،‌اتخاذ‌الاحتياطات‌الممكنة‌أثناء‌النزاع،‌ومنع‌استخدام‌‌‌:القانونية‌الأخرى‌ذات‌الصلة،‌مثل

 المدنيين‌كدروع‌بشرية.‌

تهدف‌الدراسة‌إلى‌تسليط‌الضوء‌على‌الإشكاليات‌القانونية‌المتعلقة‌بمسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌‌

أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌وتقديم‌رؤية‌تحليلية‌للإجراءات‌القانونية‌التي‌يمكن‌أن‌تسهم‌في‌نفي‌هذه‌

نونية‌التي‌تواجه‌القضية‌الفلسطينية‌في‌المحافل‌‌المسؤولية،‌مع‌الأخذ‌بعين‌الاعتبار‌التحديات‌السياسية‌والقا

‌الدولية.

‌

‌
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 أهمية الدراسة 

 :‌‌والآخر‌عملي‌وذلك‌وفق‌الآتي‌،‌جانب‌علمي‌:تتمثل‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌جانبين

تتمثل‌أهمية‌هذه‌الدراسة‌في‌تناول‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌‌‌الأهمية‌العلمية‌للدراسة: –

ئيسي‌في‌القانون‌الدولي‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌سياق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌وهو‌مبدأ‌ر‌

أبعاداً‌متعددة‌لهذا‌الموضوع‌من‌خلال‌تحليل‌الاتفاقيات‌الدولية‌ذات‌الصلة،‌تُبرز‌الدراسة‌‌و‌‌‌،الإنساني

واتفاقية‌جنيف‌الرابعة،‌لتحديد‌المعايير‌التي‌يتم‌بناءً‌‌‌،نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌‌:‌مثل

 عليها‌اعتبار‌هجمات‌الفصائل‌الفلسطينية‌عشوائية،‌وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌مسؤولية‌جنائية‌دولية.

العناية‌‌‌:‌كما‌تسلط‌الضوء‌على‌تفسير‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌وعلاقته‌بمبادئ‌قانونية‌أخرى،‌مثل

المدنيينالمعق وحصانة‌ التناسبية،‌ الدولية‌و‌‌‌،ولة،‌ للجرائم‌ القانونية‌ الأركان‌ دراسة‌ خلال‌ من‌ ذلك‌ يتم‌

المحتملة،‌بما‌في‌ذلك‌الركن‌المادي‌والمعنوي‌والشرعي،‌مع‌تطبيق‌هذه‌المفاهيم‌على‌سياق‌المواجهات‌

 .‌2021الحربية‌بين‌الفصائل‌الفلسطينية‌وإسرائيل،‌وخاصة‌تلك‌التي‌وقعت‌في‌مايو‌

من‌جهة‌أخرى،‌تهدف‌الدراسة‌إلى‌استعراض‌موقف‌القضاء‌الوطني‌الفلسطيني‌بشأن‌إطلاق‌الصواريخ‌

وتتناول‌‌‌‌،من‌قبل‌المحكمة‌الجنائية‌الدوليةمن‌قبل‌الفصائل‌الفلسطينية،‌في‌حال‌اعتُبر‌ذلك‌جريمة‌حرب‌‌

الفلسطيني الوطني‌ القضاء‌ اختصاص‌ بين‌ التكاملية‌ العلاقة‌ الجنائية‌‌‌،الدراسة‌ المحكمة‌ واختصاص‌

 الدولية،‌مما‌يعزز‌فهم‌دور‌القضاء‌الوطني‌في‌هذا‌الإطار.‌

تركز‌الدراسة‌أيضاً‌على‌استعراض‌نطاق‌الاختصاص‌الزماني‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌الأراضي‌‌

الفلسطينية،‌خاصة‌في‌ظل‌الإعلانات‌الصادرة‌عن‌السلطة‌الفلسطينية‌التي‌تقر‌باختصاص‌المحكمة‌‌

إلى‌ فلسطين‌ انضمام‌ قبل‌ المرتكبة‌ الجرائم‌ في‌ التحقيق‌ أمام‌ الباب‌ يفتح‌ مما‌ نظام‌روما‌‌‌‌بأثر‌رجعي،‌

‌الأساسي.‌



 

4 

 

فتُبرز‌الدراسة‌تأثير‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌على‌‌أما‌من‌الناحية‌العملية،‌‌‌‌الأهمية‌العملية‌للدراسة: –

سير‌الدعاوى‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مع‌دراسة‌كيفية‌تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌‌

 الحالة‌الفلسطينية،‌وتحليل‌الآثار‌العملية‌المرتبطة‌بهذا‌السياق،‌مثل‌أعداد‌الضحايا‌والخسائر.

ذلك،‌‌ على‌ والحكومة‌‌علاوة‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ بين‌ الدولي‌ التعاون‌ إمكانية‌ الدراسة‌ تبحث‌

كما‌‌‌‌،الجنائية‌عن‌الفصائل‌الفلسطينية‌‌الفلسطينية،‌وتناقش‌الآليات‌القانونية‌المتاحة‌لنفي‌المسؤولية

الفلسطينيين،‌مع‌‌ الفلسطيني‌الرسمي‌إزاء‌محاكمة‌إسرائيل‌عن‌الجرائم‌المرتكبة‌ضد‌ تتناول‌الموقف‌

 مقارنة‌ذلك‌بمساعي‌نفي‌المسؤولية‌عن‌الفصائل‌الفلسطينية‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية.

 إشكالية الدراسة

تبحث‌هذه‌الدراسة‌في‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ظل‌مبدأ‌منع‌‌

 :الهجمات‌العشوائية،‌وبالتالي‌فإن‌إشكالية‌هذه‌الدراسة‌تتمثل‌في

عمال‌المقاومة‌العسكرية‌للفصائل‌الفلسطينية‌ضد‌إسرائيل‌في‌نطاق‌الاختصاص‌الموضوعي‌‌أ‌هل‌تدخل‌‌

 للمحكمة‌الجنائية‌الدولية؟

 أسئلة الدراسة  

عل .1 تترتب‌ عشوائية‌ هجمات‌ إسرائيل‌ على‌ الفلسطينية‌ الفصائل‌ هجمات‌ لاعتبار‌ المعيار‌ هو‌ يها‌‌ما‌

 مام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية؟أ‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌‌

وقد‌تكون‌ذات‌صلة‌بأفعال‌الفصائل‌‌‌‌،الجنائية‌الدولية‌‌ما‌هي‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة‌ .2

 الفلسطينية؟

 هل‌تعتبر‌الصواريخ‌غير‌الموجهة‌المطلقة‌من‌قطاع‌غزة‌خرقاً‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية؟ .3

لتحمي .4 قانوني‌ كأساس‌ غولدستون‌ ريتشارد‌ الأممي‌ القاضي‌ تقرير‌ يصلح‌ الفلسطينية‌‌هل‌ الفصائل‌ ل‌

 مام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌عن‌الهجمات‌العشوائية؟أ‌المسؤولية‌
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داخل‌ .5 الصواريخ‌ الفلسطينية‌ الفصائل‌ إطلاق‌ الفلسطيني‌من‌موضوع‌ الوطني‌ القضاء‌ موقف‌ ما‌هو‌

الأراضي‌الإسرائيلية‌في‌حال‌تم‌تكييفه‌من‌قبل‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌على‌أنه‌من‌أشكال‌جرائم‌‌

 الحرب؟

مام‌‌أ‌م‌الفصائل‌الفلسطينية‌بارتكابها‌‌ما‌هو‌الركن‌المادي‌والركن‌المعنوي‌لجرائم‌الحرب‌المحتمل‌اتها .6

 المحكمة‌الجنائية‌الدولية؟

هل‌يوجد‌سوابق‌قانونية‌لمسؤولية‌كتائب‌أو‌منظمات‌مسلحة‌مشابهة‌للفصائل‌الفلسطينية‌أمام‌المحكمة‌‌ .7

 الجنائية‌الدولية،‌وذلك‌في‌إطار‌تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية؟‌

 أهداف الدراسة 

 تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تحقيق‌العديد‌من‌الأهداف‌والمتمثلة‌في:

الطرفين‌‌ .1 بين‌ العلاقة‌ أطراف‌ التزام‌ ومدى‌ الدولي‌ القانون‌ في‌ العشوائية‌ الهجمات‌ حظر‌ أهمية‌ بيان‌

 ‌‌الفلسطيني‌الإسرائيلي‌بمبدأ‌حظر‌الهجمات‌العشوائية‌في‌المواجهات‌الحربية‌بين‌إسرائيل‌وقطاع‌غزة.

 تعريف‌وتفسير‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.‌ها‌التي‌يمكن‌من‌خلال‌تحديد‌الآليات‌القانونية‌ .2

المحكمة‌‌ .3 اختصاص‌ في‌ تدخل‌ حرب‌ كجرائم‌ العشوائية‌ للهجمات‌ المعنوي‌ والركن‌ المادي‌ الركن‌ بيان‌

 الدولية.الجنائية‌

اتهام‌‌ .4 الجنائية‌الدولية‌لوائح‌ المحكمة‌ بيان‌كيفية‌معالجة‌الجهات‌الرسمية‌الفلسطينية‌لموضوع‌توجيه‌

 في‌حال‌تم‌ذلك.‌،للفصائل‌الفلسطينية‌بارتكاب‌جرائم‌حرب

بيان‌الفرق‌بين‌انتهاك‌إسرائيل‌والجيش‌الإسرائيلي‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌وبين‌انتهاك‌الفصائل‌‌ .5

 الفلسطينية‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.

لقيام‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌عن‌‌‌‌اقانوني‌‌امناقشة‌الأسانيد‌القانونية‌التي‌قد‌تكون‌أساس .6

ارتكاب‌جرائم‌حرب‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌وخصوصاً‌نصوص‌وبنود‌الاتفاقيات‌الدولية‌ذات‌

 العلاقة‌بالموضوع.
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بيان‌موقف‌المجتمع‌الدولي‌من‌النشاط‌العسكري‌للفصائل‌الفلسطينية‌في‌مواجهة‌الاحتلال‌الإسرائيلي،‌‌ .7

ففي‌حين‌يتعامل‌المجتمع‌الدولي‌‌‌‌،في‌ظل‌ازدواجية‌المجتمع‌الدولي‌في‌التعامل‌مع‌الأطراف‌الفلسطينية

يصف‌،‌‌مثل‌شرعي‌للشعب‌الفلسطينيويعترف‌بمنظمة‌التحرير‌الفلسطينية‌كم‌‌،مع‌السلطة‌الفلسطينية

 فصائل‌فلسطينية‌أخرى‌بالإرهاب.‌

 منهجية الدراسة

،‌حيث‌يتمثل‌الجانب‌الوصفي‌في‌هذه‌الدراسة‌راسة‌على‌المنهج‌الوصفي‌التحليليستعتمد‌الباحثة‌في‌هذه‌الد

وذلك‌من‌خلال‌الاطلاع‌على‌المعاهدات‌‌‌‌،ووضعها‌في‌نصابها‌الصحيح‌والسليم‌‌،بالتعرف‌على‌ظواهرها

الدولية‌المختلفة‌ذات‌العلاقة‌بموضوع‌الدراسة،‌والدراسات‌الفقهية‌السابقة‌ذات‌الصلة‌بالموضوع،‌أما‌الجانب‌‌

شكاليات‌الخاصة‌بهذه‌الدراسة‌بأسلوب‌نقدي‌من‌خلال‌استقراء‌‌في‌هذه‌الدراسة‌فيتمثل‌بدراسة‌الإالتحليلي‌‌

والوصول‌‌إلى‌أكبر‌قدر‌ممكن‌من‌‌‌‌ة،نصوص‌المعاهدات‌الدولية‌المختلفة‌ذات‌العلاقة‌بموضوع‌الدراس

فصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ظل‌‌المعرفة‌القانونية‌عن‌موضوع‌مسؤولية‌ال

 مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.‌

 الدراسات السابقة

بالعودة‌إلى‌الأبحاث‌والدراسات‌التي‌تناولت‌موضوع‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌‌

من‌الأبحاث‌والدراسات‌‌عددا‌‌الجنائية‌الدولية‌في‌ظل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌أو‌القريبة‌منه،‌تجد‌الباحثة‌‌

 القانونية‌في‌هذا‌الصدد،‌ومن‌أبرز‌هذه‌الأبحاث‌والدراسات‌ما‌يلي:‌

ناقشت‌هذه‌‌‌‌لين‌عباس‌الطويل،‌دور‌القضاء‌الجنائي‌الدولي‌في‌محاكمة‌مجرمي‌الحرب‌وأثره‌علىأ‌ .1

القانون‌الجنائي‌الدولي‌آليات‌لمعاقبة‌مجرمي‌الحرب‌من‌خلال‌التشريعات‌الوطنية‌والمحاكم‌‌‌‌إنشاء‌الدراسة‌‌

‌‌،‌وتحديد‌طبيعة‌الجرائم‌الدولية‌‌،الدولية،‌بالإضافة‌إلى‌مختلف‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌لمواجهة‌هذه‌الجرائم



 

7 

 

شارت‌الباحثة‌في‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تمتع‌المحكمة‌الجنائية‌‌أأساليب‌الملاحقة‌والعقوبات،‌حيث‌‌و‌‌ا،وأركانه‌

 الدولية‌بالاختصاص‌القضائي‌لجرائم‌دولية‌محددة‌في‌نظامها‌الأساسي.‌

الحماية‌الدولية‌للمدنيين‌في‌الأقاليم‌المحتلة،‌رسالة‌ماجستير‌في‌القانون،‌غير‌منشورة،‌‌‌‌،‌سامر‌أحمد .2

 .2005جامعة‌محمد‌خضير،‌بسكرة،‌الجزائر،‌

بحثت‌هذه‌الدراسة‌في‌الحماية‌الواردة‌باتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌الخاصة‌بحماية‌السكان‌المدنيين‌في‌وقت‌‌

للعام‌‌ الإ‌،‌‌1949الحرب‌ ل‌والبرتوكول‌ الأول‌ الرابعة‌‌1977عام‌‌ضافي‌ جنيف‌ باتفاقية‌ ومدى‌‌‌،الملحق‌

تحقيق‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌الحماية‌المرجوة‌منها‌للسكان‌المدنيين،‌وكيفية‌تطبيق‌الحماية‌التي‌تنص‌‌

عليها‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌عن‌طريق‌المجتمع‌الدولي،‌كما‌تطرقت‌الدراسة‌لدور‌مجلس‌الأمن‌في‌تنفيذ‌

‌قواعد‌حماية‌المدنيين.‌

العامة‌لشؤون‌‌‌‌على‌للثقافة،‌الهيئةائية‌الدولية،‌مطبوعات‌المجلس‌الأبراهيم‌محمد‌العناني،‌المحكمة‌الجنإ .3

 .2006،‌القاهرة،‌8المطابع‌الأميرية،‌ط

ودور‌‌ الدولي‌من‌جهة،‌ الأمن‌ تحقيق‌ في‌ ودورها‌ الجنائية‌ المحكمة‌ الباحث‌ تناول‌ الدراسة،‌ في‌هذه‌

من‌‌‌‌،المحكمة‌‌المجتمع‌الدولي‌بالتعاون‌معها‌لتحقيق‌ذلك‌من‌جهة‌أخرى،‌إذ‌قام‌بداية‌في‌البحث‌في

ذ‌وضح‌النطاق‌القانوني‌للمحكمة‌من‌حيث‌القانون‌المطبق‌‌إوالناحية‌العملية،‌‌‌،والتشكيل‌،حيث‌النشأة

 صدار‌الحكم.إ‌طبيعة‌إجراءات‌لتناوله‌إلى‌بالإضافة‌‌والجرائم‌الخاضعة‌لاختصاص‌المحكمة،‌‌،فيها

آليات‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية،‌الطبعة‌الأولى،‌دار‌الثقافة‌‌‌،مر‌الحفصي‌ع .4

 .‌‌‌2012للنشر‌والتوزيع،‌عمان،‌الأردن،‌

تطرق‌موضوع‌هذه‌الدراسة‌إلى‌الحماية‌الدولية‌لحقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية‌من‌خلال‌الآليات‌‌

الحماية‌الدولية‌‌شهدته‌هذه‌‌‌‌الخاصة‌بالحماية‌الدولية‌والإقليمية،‌وبينت‌الدراسة‌مدى‌التطور‌الكبير‌الذي‌

كيفية‌تجاوز‌مسألة‌حماية‌حقوق‌الإنسان‌وحرياته‌الأساسية‌حدود‌القوانين‌‌في‌‌‌‌،‌،‌وبشكل‌خاصوالإقليمية

 الوطنية‌لتصبح‌محل‌اهتمام‌المجتمع‌والقانون‌الدولي.‌
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الحماية‌الدولية‌للشعب‌الفلسطيني‌في‌القانون‌الدولي،‌دار‌المعارف‌للنشر‌والطباعة،‌‌‌‌،‌موسى‌القدسي .5

 .‌2004القاهرة،‌مصر،

المحتل،‌‌ الفلسطيني‌ الشعب‌ اتجاه‌ الإسرائيلي‌ الاحتلال‌ دولة‌ ومسؤوليات‌ واجبات‌ الدراسة‌ هذه‌ بينت‌

ومدى‌ضرورة‌وأهمية‌توفير‌الحماية‌‌‌‌،‌وعرضت‌حالة‌حقوق‌الإنسان‌الفلسطيني‌خلال‌انتفاضة‌الأقصى

 للشعب‌الفلسطيني،‌ومدى‌إمكانية‌المطالبة‌بالتدخل‌الدولي‌لحماية‌الشعب‌الفلسطيني.‌

الجامعي،‌‌‌‌،البلتاجي‌‌‌سامح .6 الفكر‌ دار‌ الأولى،‌ الطبعة‌ المسلحة،‌ النزاعات‌ زمن‌ في‌ المدنيين‌ حماية‌

 .‌2007الإسكندرية،‌مصر،‌

‌،الجرائم‌التي‌تقع‌على‌السكان‌المدنيين‌في‌الأراضي‌العربية‌المحتلةتناولت‌هذه‌الدراسة‌مجموعة‌من‌‌

‌‌فاعليتها،‌كما‌تطرقت‌‌ومدى‌‌‌،وآليات‌الحماية‌‌،وقواعد‌الحماية‌لهؤلاء‌السكان‌المدنيين‌في‌القانون‌الدولي

‌‌،اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر‌‌:إلى‌دور‌الأجهزة‌المعنية‌بحماية‌المدنيين‌في‌فترة‌النزاع‌المسلح‌مثل

 ومنظمة‌العفو‌الدولية،‌والمنظمة‌العالمية‌لمناهضة‌التعذيب،‌والمحكمة‌الجنائية‌الدولية.

الدعوى‌الجزائية‌في‌نظام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية:‌إشكالية‌الإجراء‌وازدواجية‌المعايير،‌‌‌‌،فتحي‌أحمد .7

 ‌‌‌.‌‌2021جامعة‌النجاح‌الوطنية،‌نابلس،‌فلسطين،‌،‌القضي ة‌الفلسطينية‌نموذجاً،‌رسالة‌ماجستير

الجنائية‌‌ المحكمة‌ أمام‌ فيها‌ للنظر‌ المقدمة‌ الجزائية‌ الدعوى‌ موضوع‌ الدراسة‌ هذه‌ في‌ الباحث‌ تناول‌

تعقيدات‌وإشكاليات‌ تواجهه‌من‌ الجنائية‌‌‌‌،الدولية،‌وما‌ بالمحكمة‌ الخاص‌ النظام‌ في‌ظل‌ما‌يفرضه‌

الدولية،‌وما‌يحتاجه‌من‌إجراءات‌محددة‌يجب‌السير‌بموجبها،‌كذلك‌تناولت‌دراسة‌الباحث‌موضوع‌‌

قانونية‌‌ إجراءات‌ من‌ الانضمام‌ هذا‌ على‌ يترتب‌ وما‌ الأساسي،‌ روما‌ لميثاق‌ فلسطين‌ دولة‌ انضمام‌

والتي‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌الجنائية‌‌‌‌،الة‌الفلسطينيةلملاحقة‌الذين‌ارتكبوا‌الجرائم‌في‌الح‌

‌الدولية.
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 تمايز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة 

سواء‌‌‌‌،فهي‌تختلف‌عن‌الدراسات‌السابقة‌في‌عدد‌من‌الجوانب‌‌،أما‌بخصوص‌الدراسة‌التي‌ستعدها‌الباحثة

الدراسة،‌أو‌فيما‌يخص‌‌‌دالدراسة،‌أو‌بخطة‌الدراسة،‌أو‌بنطاق‌وحدو‌‌‌ةمتعلقة‌بمتن‌الدراسة،‌أو‌بإشكاليال

جمال‌تمايز‌دراستها‌عن‌الدراسات‌السابقة‌في‌النقاط‌إالخاصة‌بالدراسة،‌ويكمن‌للباحثة‌‌والتوصيات‌‌‌‌النتائج

 الآتية:

وهو‌المسؤولية‌الجنائية‌للفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌‌‌‌،ن‌موضوع‌‌دراسة‌الباحثة‌يستند‌إلى‌أساس‌محددإ .1

فالدراسات‌السابقة‌تناولت‌الموضوع‌‌‌ظل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌‌

تناول‌الموضوع‌من‌نطاق‌دور‌القضاء‌الجنائي‌الدولي‌في‌مواجهة‌‌‌‌افمنها‌م‌‌،ل‌نطاق‌ضيقمن‌خلا

المدنيين،‌‌هجمات‌العشوائية‌على‌‌طارها‌الإذلك‌جرائم‌الحرب‌التي‌يندرج‌تحت‌‌بما‌في‌‌‌‌،الجرائم‌الدولية

‌‌ا‌ومنها‌م‌‌الحماية‌الدولية‌للمدنيين‌خلال‌نشوء‌النزاعات‌المسلحة،‌‌تناول‌الموضوع‌من‌نطاق‌‌اومنها‌م

مراحل‌السير‌في‌الدعوى‌الجزائية‌في‌نظام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌بالتالي‌‌تناول‌الموضوع‌من‌نطاق‌‌

تفصيلًا‌عن‌موضوع‌المسؤولية‌الجنائية‌للفصائل‌الفلسطينية‌طاق‌دراسة‌الباحثة‌أكثر‌توسعاً‌ودقة‌و‌جاء‌ن

 المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ظل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.

تسعى‌هذه‌الدراسة‌إلى‌تسليط‌الضوء‌على‌العلاقة‌بين‌القانون‌الجنائي‌الدولي‌والقانون‌الدولي‌الإنساني،‌‌ .2

مع‌التركيز‌على‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌إطار‌مبدأ‌منع‌

ونظام‌روما‌‌‌‌،لى‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌الهجمات‌العشوائية.‌وتتناول‌الدراسة‌تأثير‌انضمام‌دولة‌فلسطين‌إ

الأساسي‌على‌هذه‌المسؤولية،‌من‌خلال‌استعراض‌الالتزامات‌القانونية‌المترتبة‌على‌المصادقة‌على‌‌

الأراضي‌‌ في‌ المرتكبة‌ للجرائم‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ معالجة‌ على‌ ذلك‌ وانعكاس‌ الاتفاقيات،‌ هذه‌

 الفلسطينية‌المحتلة.

تتميز‌هذه‌الدراسة‌بتناول‌الاتفاقيات‌الدولية‌ذات‌العلاقة‌بمسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌‌‌ .3

‌،ة‌التي‌قد‌تتقاطع‌مع‌هذا‌الموضوعالمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌مع‌التركيز‌على‌التشريعات‌الفلسطيني
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لفلسطينيين،‌والتي‌‌لوالإجراءات‌الجزائية‌‌‌‌قانون‌العقوبات‌‌:تشمل‌هذه‌التشريعات‌القوانين‌المحلية‌مثل‌و‌

المسؤو‌ الوطنيتنظم‌ المستوى‌ على‌ الجنائية‌ التشريعات‌‌‌‌،لية‌ هذه‌ بين‌ العلاقة‌ الدراسة‌ تتناول‌ كما‌

التي‌ترتبت‌على‌انضمام‌دولة‌فلسطين‌لنظام‌روما‌الأساسي الدولية‌ الجنائية‌‌‌،والالتزامات‌ والمحكمة‌

.‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تسلط‌الدراسة‌الضوء‌على‌الحدود‌المكانية‌والزمنية‌المتعلقة‌2015الدولية‌عام‌‌

بالموضوع،‌حيث‌تشمل‌تحليل‌الجهات‌المسؤولة‌عن‌جرائم‌الحرب‌الواقعة‌في‌الإقليم‌الفلسطيني‌المحتل،‌‌

يبرز‌و‌‌‌،فلسطين‌للمحكمة‌الجنائية‌الدوليةمام‌‌مع‌تركيز‌خاص‌على‌الفترة‌الزمنية‌التي‌بدأت‌منذ‌انض

هذا‌الطرح‌دور‌التشريعات‌الوطنية‌في‌تكاملها‌مع‌القانون‌الدولي،‌وما‌إذا‌كانت‌توفر‌الأساس‌القانوني‌‌

 اللازم‌لمعالجة‌الجرائم‌التي‌تدخل‌ضمن‌اختصاص‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية.

الباحثة‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌على‌مناقشة‌الموقف‌القانوني‌الفلسطيني‌من‌موضوع‌مسؤولية‌‌ستعمل‌‌‌ .4

 الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ظل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.‌

 تقسيم الدراسة 

 سة‌إلى‌فصلين‌وفق‌الخطة‌الآتية:‌تم‌تقسيم‌هذه‌الدرا‌

 .ة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدوليةالفصل‌الأول:‌الوضع‌القانوني‌للفصائل‌الفلسطيني

 .‌المبحث‌الأول:‌الطبيعة‌القانونية‌للفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌في‌سياق‌القانون‌الدولي

 .‌كجرائم‌حربالمطلب‌الأول:‌الركن‌المادي‌والمعنوي‌للهجمات‌العشوائية‌‌

 ‌.موقف‌نظام‌روما‌الأساسي‌من‌الهجمات‌الصاروخية‌الفلسطينية‌المطلب‌الثاني:‌

 .موقف‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌من‌إطلاق‌الهجمات‌الصاروخية‌الفلسطينية‌‌المطلب‌الثالث:

‌‌.تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌الحالة‌الفلسطينية‌الثاني:‌‌المبحث
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 .تقييم‌القدرات‌الصاروخية‌للفصائل‌الفلسطينية‌ومدى‌توافقها‌مع‌مبدأ‌الدقة‌‌المطلب‌الأول:‌

 ‌‌‌.ومدى‌التزامها‌بمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌،المطلب‌الثاني:‌تحليل‌استخدام‌إسرائيل‌لأسلحتها

وتقييم‌الانتهاكات‌المرتبطة‌بمبدأ‌‌‌‌،الإسرائيلي‌‌‌-المطلب‌الثالث:‌دراسة‌حالات‌محددة‌من‌النزاع‌الفلسطيني

 .‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 .‌الفصل‌الثاني:‌التنظيم‌القانوني‌الدولي‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 ‌.المبحث‌الأول:‌ماهية‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 .‌المطلب‌الأول:‌تعريف‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 المطلب‌الثاني:‌علاقة‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌مع‌المبادئ‌القانونية‌الدولية‌الأخرى.

ومبدأ‌‌‌،المطلب‌الثالث:‌كيفية‌تفسير‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌في‌ظل‌مبدأ‌حق‌تقرير‌المصير‌للشعوب

 الاستقلال‌والسيادة.

 .سقاط‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌الحالة‌الفلسطينيةإالمبحث‌الثاني:‌

 .منع‌الهجمات‌العشوائيةشكال‌الانتهاكات‌الإسرائيلية‌لمبدأ‌‌أالمطلب‌الأول:‌

 .المطلب‌الثاني:‌الاتهامات‌الموجهة‌للفصائل‌الفلسطينية‌بانتهاك‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 المطلب‌الثالث:‌التكييف‌القانوني‌للهجمات‌العشوائية‌في‌ظل‌نظام‌روما‌الأساسي.‌
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 الفصل الأول 

 القانونية للفصائل الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية الدوليةماهية المسؤولية 

أبريل‌‌‌1،‌ودخل‌الانضمام‌حيز‌التنفيذ‌في‌‌2015يناير‌‌‌‌1انضمت‌فلسطين‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌‌

جاءت‌هذه‌‌‌،دولية‌للشعب‌الفلسطينيال‌حماية‌‌ال،‌مما‌أتاح‌لها‌إمكانية‌مساءلة‌إسرائيل‌عن‌جرائمها‌وتوفير‌‌2015

بموجب‌القرار‌‌‌2012نوفمبر‌‌‌‌29الخطوة‌بعد‌أن‌أصبحت‌فلسطين‌دولة‌مراقب‌غير‌عضو‌في‌الأمم‌المتحدة‌في‌‌

،‌وهو‌ما‌مكنها‌من‌الانضمام‌إلى‌منظمات‌دولية‌مثل‌المحكمة‌الجنائية.‌وكانت‌المحاولة‌الأولى‌‌67/19رقم‌‌

قد‌أُحبطت‌بسبب‌رفض‌المدعي‌العام‌للمحكمة‌آنذاك،‌بحجة‌أن‌‌‌2009لفلسطين‌للانضمام‌إلى‌المحكمة‌عام‌‌

(،‌وبعد‌الانضمام‌للمحكمة‌سعت‌فلسطين‌لتفعيل‌آليتين‌من‌‌13صفحة‌‌،‌‌2017فلسطين‌ليست‌دولة‌)آمنة،‌‌

الدولية،‌حيث‌أودعت‌إعلانًا‌جديدًا‌‌ الجنائية‌ المحكمة‌ المادة‌‌آليات‌الإقرار‌باختصاص‌ من‌نظام‌‌‌12بموجب‌

 (‌18،‌صفحة‌2017)آمنة،‌‌‌.2014حزيران/يونيو‌‌‌‌13بأثر‌رجعي‌يعود‌إلى‌تاريخ‌‌المحكمة

أعلنت‌محكمة‌الجنايات‌الدولية‌فتح‌بحث‌أولي‌في‌جرائم‌حرب‌قد‌‌‌‌2016وفي‌شهر‌كانون‌الثاني‌من‌العام‌‌

وجرح‌‌‌‌ا،فلسطيني‌‌2200الذي‌أدى‌إلى‌مقتل‌نحو‌‌و‌‌‌،تكون‌إسرائيل‌ارتكبتها‌خلال‌عدوانها‌الأخير‌على‌غزة

أعلنت‌المدعية‌العامة‌للمحكمة‌الجنائية‌‌‌2019ألفا‌آخرين،‌وفي‌شهر‌كانون‌الأول‌من‌العام‌‌‌11أكثر‌من‌‌

،‌2017الدولية‌بنسودا‌وجود‌أساس‌لمواصلة‌التحقيق‌في‌جرائم‌تم‌ارتكابها‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌)آمنة،‌‌

بعد‌انضمام‌فلسطين‌إلى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌بات‌بإمكان‌المحكمة‌محاكمة‌أي‌شخص‌‌‌‌‌‌،(21صفحة‌‌

إسرائيليين مسؤولين‌ كانوا‌ سواء‌ الإنسانية،‌ ضد‌ جرائم‌ أو‌ حرب‌ جرائم‌ بارتكاب‌ فلسطينيين‌‌،متهم‌ أو‌‌‌‌،‌أو‌

أو‌أفراداً‌عاديين.‌ومع‌أن‌إسرائيل‌تُعد‌المتضرر‌الأكبر‌من‌هذا‌الانضمام‌بسبب‌الجرائم‌المستمرة‌‌‌،‌مسلحين

مثل ترتكبها،‌ الأراضي‌‌،الاستيطان‌‌:التي‌ الفلسطين‌‌،والاعتقالات‌‌،ومصادرة‌ أن‌ إلا‌ المنازل،‌ قد‌‌‌يون‌وهدم‌

نسان‌‌أو‌انتهاك‌حقوق‌الإ‌‌،:‌استهداف‌المدنيين‌الإسرائيليين،‌وهمايتعرضون‌للمحاكمة‌في‌حالتين‌رئيسيتين
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الفلسطينية السلطات‌ قبل‌ لمحاكمة‌‌و‌‌‌،من‌ خاصة‌ محاكم‌ إنشاء‌ لفلسطين‌ يمكن‌ الملاحقات،‌ هذه‌ لتجنب‌

 (2022)قفيشة،‌‌.المخالفين،‌حيث‌لا‌يختص‌القضاء‌الدولي‌إذا‌قام‌القضاء‌المحلي‌بالمهمة‌

الأراضي‌‌ في‌ المرتكبة‌ الجرائم‌ عن‌ الإسرائيليين‌ المسؤولين‌ لمقاضاة‌ أداة‌ للمحكمة‌ فلسطين‌ انضمام‌ بات‌

وتشمل‌الملاحقة‌القضائية‌المؤسستين‌العسكرية‌والسياسية‌‌‌،،‌بما‌فيها‌القدس1967لمحتلة‌عام‌‌الفلسطينية‌ا

بعد‌قبول‌الأمين‌العام‌الأسبق‌للأمم‌المتحدة‌بان‌كي‌مون‌انضمام‌فلسطين،‌بدأ‌فريق‌قانوني‌‌‌‌،‌سرائيليتينالإ

‌‌،الاستيطان‌الإسرائيلي‌‌:فلسطيني‌بالإعداد‌لرفع‌دعاوى‌أمام‌المحكمة،‌وكانت‌من‌أولى‌القضايا‌المزمع‌رفعها

عام‌‌ غزة‌ على‌ المحتل2014والحرب‌ الإقليم‌ إلى‌ الاحتلال‌ دولة‌ سكان‌ نقل‌ روما‌ ميثاق‌ يعتبر‌ حيث‌ ‌،،‌‌

 (2022)قفيشة،‌‌واستهداف‌المدنيين‌جرائم‌حرب.

وستتحدث‌الباحثة‌في‌هذا‌الفصل‌عن‌ماهية‌المسؤولية‌القانونية‌للفصائل‌الفلسطينية‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌

الفصل‌إلى‌‌الدولية‌بعد‌اكتساب‌دولة‌فلسطين‌لعضوية‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌وذلك‌من‌خلال‌تقسيم‌هذا‌‌

 مبحثين‌وفق‌الآتي:‌‌

 مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌عن‌جرائم‌الحرب‌أمام‌محكمة‌الجنايات‌الدولية.‌المبحث‌الأول:‌

 .تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌الحالة‌الفلسطينية‌المبحث‌الثاني:‌

 مسؤولية الفصائل الفلسطينية عن جرائم الحرب أمام محكمة الجنايات الدولية  :المبحث الأول

هي‌هيئة‌قضائية‌دائمة‌تختص‌بمحاسبة‌الأفراد‌وليس‌الدول‌عن‌الجرائم‌الأشد‌‌‌:المحكمة‌الجنائية‌الدولية

والجرائم‌ضد‌الإنسانية،‌كما‌يحددها‌نظام‌روما‌الأساسي.‌‌‌‌،والإبادة‌الجماعية‌‌،جرائم‌الحرب‌‌:خطورة،‌مثل

،‌2013)دويكات،‌‌‌‌وتُعتبر‌هذه‌المحكمة‌أداة‌دولية‌لمساءلة‌مرتكبي‌الجرائم‌التي‌تهدد‌السلم‌والأمن‌الدوليين.

 (‌11صفحة‌
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اختصاص لها‌ ‌ فإن  المحكمة،‌ لاختصاص‌ الاختصاص‌‌ازماني‌‌‌ا‌واختصاص‌‌‌امكاني‌‌اوبالنسبة‌ فبخصوص‌ ‌،

ورغم‌‌‌،بسة،‌المياه‌الإقليمية،‌والأجواءاليا‌‌:‌المكاني،‌يشمل‌نطاق‌المحكمة‌أقاليم‌الدول‌الأطراف،‌بما‌في‌ذلك

الجرائم‌المنظمة،‌تطرح‌تحديات‌جديدة،‌حيث‌أصبحت‌‌‌‌:هذا،‌فإن‌الطبيعة‌العابرة‌للحدود‌لبعض‌الجرائم،‌مثل

الجرائم‌‌‌الحدود‌ميزة‌تستغلها‌العصابات‌الإجرامية‌لحماية‌نفسها‌من‌الملاحقة.‌لذلك،‌يتطلب‌التصدي‌لهذه‌

 (62،‌صفحة‌2011)الفتلاوي،‌‌‌تعاوناً‌دولياً‌فعالًا.

نظام‌روما‌‌ نفاذ‌ بعد‌ ارتُكبت‌ التي‌ الجرائم‌ في‌ فقط‌ تنظر‌ المحكمة‌ فإن‌ الزماني،‌ بالنسبة‌للاختصاص‌ أما‌

.‌وبالنسبة‌للدول‌التي‌تنضم‌لاحقاً،‌يقتصر‌اختصاص‌المحكمة‌على‌الجرائم‌التي‌‌2002الأساسي‌في‌عام‌‌

ى‌جرائم‌الحرب‌لمدة‌‌وقعت‌بعد‌انضمامها،‌مع‌منح‌بعض‌الدول‌خيار‌تأجيل‌تطبيق‌اختصاص‌المحكمة‌عل

 (‌54،‌صفحة‌2014.‌)المسدي،‌1تصل‌إلى‌سبع‌سنوات‌

مبدأ‌الشرعية،‌الذي‌ينص‌على‌أنه‌لا‌‌‌:ويتأثر‌الاختصاص‌الزمني‌للمحكمة‌بعدة‌مبادئ‌قانونية‌أساسية،‌أبرزها

كما‌تلتزم‌المحكمة‌بقاعدة‌عدم‌رجعية‌‌‌،نت‌أفعاله‌تشكل‌جريمة‌وقت‌وقوعهايمكن‌محاكمة‌شخص‌إلا‌إذا‌كا

النصوص‌القانونية،‌ما‌يعني‌أن‌الجرائم‌لا‌تُحاسب‌بأثر‌رجعي.‌إضافة‌إلى‌ذلك،‌تُطبق‌قاعدة‌القانون‌الأصلح‌‌

هذه‌المبادئ‌تعكس‌التزام‌‌‌،إذا‌تغير‌قبل‌صدور‌الحكم‌النهائيللمتهم،‌حيث‌يتم‌اعتماد‌القانون‌الأكثر‌فائدة‌للمتهم‌‌

 (‌57،‌صفحة‌2014)المسدي،‌‌.‌المحكمة‌بضمان‌العدالة‌واحترام‌حقوق‌الإنسان‌وفقاً‌للمعايير‌الدولية

وللمحكمة‌كذلك‌اختصاص‌موضوعي،‌وهو‌الوارد‌في‌نظامها‌الداخلي،‌بحيث‌جاء‌في‌هذا‌النظام‌العديد‌من‌‌

‌ا،‌فجاء‌في‌أحد‌النصوص‌ما‌يلي:‌‌ذكر‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاصهتالنصوص‌القانونية‌التي‌

 
(‌من‌نظام‌روما‌11،‌وقد‌جاءت‌المادة‌)54،‌ص2014النهضة‌العربية،‌‌.‌القاهرة:‌دار‌‌1.‌طالمحكمة‌الجنائية‌الدولية:‌الاختصاص‌وقواعد‌الإحالةالمسدي،‌عادل‌عبد‌الله:‌‌‌‌1

بالنص‌على:‌"‌ليس‌للمحكمة‌اختصاص‌إلا‌فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌التي‌ترتكب‌بعد‌بدء‌نفاذ‌هذا‌النظام‌الأساسي،‌وإذا‌أصبحت‌‌‌1998الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لسنة‌‌
بعد‌بدء‌نفاده،‌لا‌يجوز‌للمحكمة‌أن‌تمارس‌اختصاصها‌إلا‌فيما‌يتعلق‌بالجرائم‌التي‌ترتكب‌بعد‌بدء‌نفاذ‌هذا‌النظام‌بالنسبة‌‌‌‌دولة‌من‌الدول‌طرفاً‌في‌هذا‌النظام‌الأساسي

 ".‌‌12من‌المادة‌‌3لتلك‌الدولة،‌ما‌لم‌تكن‌الدولة‌قد‌أصدرت‌إعلاناً‌بموجب‌الفقرة‌
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يقتصر‌اختصاص‌المحكمة‌على‌أشد‌الجرائم‌خطورة‌موضع‌اهتمام‌المجتمع‌الدولي‌بأسره،‌وللمحكمة‌‌ .1

الجرائم‌ضد‌‌،‌‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية‌‌بموجب‌هذا‌النظام‌الأساسي‌اختصاص‌النظر‌في‌الجرائم‌التالية:

 ‌‌جريمة‌العدوان.،‌جرائم‌الحرب،‌الإنسانية

‌‌121وفقاً‌للمادتين‌‌‌‌،جريمة‌العدوان‌متى‌اعتمد‌حكم‌بهذا‌الشأنتمارس‌المحكمة‌الاختصاص‌على‌‌ .2

ويضع‌الشروط‌التي‌بموجبها‌تمارس‌المحكمة‌اختصاصها‌فيما‌يتعلق‌‌‌‌،‌عرف‌جريمة‌العدوانت‌‌123و

‌1بهذه‌الجريمة،‌ويجب‌أن‌يكون‌هذا‌الحكم‌متسقاً‌مع‌الأحكام‌ذات‌الصلة‌من‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة‌".‌

 مراجعة‌الضمائر‌واتساقها‌مع‌السياق‌

‌فلسطين‌كدولة‌قد‌انضمت‌‌‌‌وتود‌الباحثة‌الإشارة‌في‌هذا‌الإطار أي‌‌‌‌،محكمة‌الجنايات‌الدوليةإلى‌‌إلى‌أن 

،‌والذي‌دخل‌حيز‌التطبيق‌بالنسبة‌لفلسطين‌بعد‌‌2015يناير‌‌1وذلك‌بتاريخ‌‌‌،إلى‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة

،‌وتشكل‌هذه‌الخطوة‌وسيلة‌لمساءلة‌إسرائيل‌عن‌جرائهما،‌وبذات‌الوقت‌‌2015أبريل‌‌‌‌1أشهر،‌أي‌في‌‌‌‌3

تعتبر‌وسيلة‌لتوفير‌حماية‌دولية‌للشعب‌الفلسطيني‌حيث‌يوفر‌الانضمام‌الفلسطيني‌للمحكمة‌إمكانية‌رفع‌‌

 (13،‌صفحة‌2017اوى‌ضد‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي.‌)آمنة،‌شك

وبمجرد‌انضمام‌فلسطين‌لمحكمة‌الجنايات‌الدولية،‌فتكون‌بذلك‌قد‌هي أت‌لنفسها‌القوة‌القانونية‌التي‌تُساعِدُها‌‌

على‌مساءلة‌ومحاسبة‌كافة‌الدول‌المعادية‌لها،‌وعلى‌رأسها‌إسرائيل،‌والتي‌كانت‌وما‌زالت‌حتى‌هذه‌اللحظة‌

ن‌بقيادتها‌وشعبها،‌وترتكب‌بحقهم‌أبشع‌جرائم‌تقوم‌على‌توجيه‌كافة‌الضربات‌الأمنية‌والعسكرية‌لفلسطي‌

الأعمال‌غير‌‌‌‌:(،‌فجرائم‌الحرب‌هي153،‌صفحة‌‌2002والتهجير‌)الصايغ،‌‌‌‌،والتدمير‌‌،والقتل‌‌،الحروب

وغير‌المشروعة‌التي‌تستهدف‌الأشخاص‌المدنيين‌لا‌الحربيين،‌وبحيث‌تكون‌تَبِعاتها‌متجاوزة‌للحد‌‌‌‌،القانونية

‌‌ام‌القوة‌الممنوحة‌له،‌بشكل‌مفرط‌المناسب‌والمقبول‌شرعاً‌وقانوناً،‌بحيث‌يقوم‌المحارب‌بالتعسف‌في‌استخد‌

 (24-22،‌الصفحات‌2013)الحمداني،‌‌‌.وغير‌معقول

 
 .‌1998(‌من‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌المعتمد‌في‌روما‌لسنة‌‌5أنظر‌المادة‌)‌1
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يتضح‌أن‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌عن‌جرائم‌الحرب‌أمام‌‌خلال‌ما‌تم‌عرضه‌في‌هذا‌المبحث،‌‌من‌‌

معقدة قانونية‌ قضية‌ تُعد‌ الدولية‌ الجنائية‌ عديدة‌‌،المحكمة‌ تحديات‌ على‌ روما‌‌‌‌،تنطوي‌ ميثاق‌ ظل‌ ففي‌

الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة،‌مسؤولية‌قانونية‌عن‌أي‌‌‌‌:الأساسي،‌تتحمل‌الأطراف‌غير‌الحكومية،‌مثل

أو‌استخدام‌وسائل‌‌‌‌،انتهاكات‌لحقوق‌الإنسان‌والقانون‌الدولي‌الإنساني،‌بما‌في‌ذلك‌تعمد‌استهداف‌المدنيين

قتالية‌غير‌مشروعة.‌ورغم‌أن‌الفصائل‌الفلسطينية‌تُعتبر‌طرفاً‌يسعى‌للدفاع‌عن‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني‌‌

لالتزام‌بالقوانين‌الدولية‌التي‌تُلزمها‌بتمييز‌الأهداف‌العسكرية‌‌وحقه‌في‌تقرير‌المصير،‌فإن‌ذلك‌لا‌يعفيها‌من‌ا

 عن‌المدنيين،‌وتجنب‌الهجمات‌العشوائية‌التي‌تُعرض‌حياة‌المدنيين‌وممتلكاتهم‌للخطر.‌

الفصائل‌‌ مساءلة‌ أن‌ الباحثة‌ للحالة‌‌تؤكد‌ كبيراً‌ تحدياً‌ تُشكل‌ قد‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ أمام‌ الفلسطينية‌

الفلسطينية،‌خاصة‌أن‌إسرائيل‌تستغل‌هذه‌المساءلة‌للتشكيك‌في‌شرعية‌النضال‌الفلسطيني.‌ومع‌ذلك،‌فإن‌‌

ويُظهر‌تمسكها‌بالمبادئ‌القانونية‌العالمية،‌ما‌يُشكل‌‌‌‌،التزام‌الفصائل‌بالقانون‌الدولي‌الإنساني‌يعزز‌شرعيتها

‌‌،‌عاملًا‌مهماً‌في‌كسب‌الدعم‌الدولي‌للقضية‌الفلسطينية.‌لذا،‌فإن‌تحقيق‌التوازن‌بين‌الالتزام‌بالقانون‌الدولي

يجب‌أن‌تأخذها‌الأطراف‌الفلسطينية‌بعين‌الاعتبار‌في‌‌‌‌،والدفاع‌عن‌الحقوق‌الوطنية‌يُعد‌مسألة‌جوهرية

 .إطار‌تعاملها‌مع‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية

 الأركان المكونة لمبدأ منع الهجمات العشوائية كجريمة حرب: المطلب الأول

وَرَدَ‌في‌النظام‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌تعريف‌جرائم‌الحرب‌وصُوَرِها،‌فجاءت‌المادة‌الثامنة‌من‌

‌جرائم‌الحرب‌بحسب‌هذا‌النظام‌هي‌الانتهاكات‌‌"النظام‌بالنص‌في‌ذلك‌على:‌‌ الجسيمة‌لاتفاقيات‌جنيف‌‌إن 

،‌بمعنى‌أي‌فعل‌من‌الأفعال‌التالية‌ضد‌الأشخاص‌أو‌الممتلكات‌الذين‌‌1949آب‌/‌أغسطس‌‌‌‌12المؤرخة‌‌

ك‌بما‌في‌ذل‌‌،التعذيب‌أو‌المعاملة‌اللاإنسانية،‌‌القتل‌العمد‌‌‌تحميهم‌أحكام‌اتفاقية‌جنيف‌ذات‌الصلة‌وهي:

إلحاق‌تدمير‌‌،‌‌إلحاق‌أذى‌خطير‌بالجسم‌أو‌بالصحةتعمد‌إحداث‌معاناة‌شديدة‌أو‌‌ة،‌‌إجراء‌تجارب‌بيولوجي

بالممتلكات النطاق‌ بالمخالفة‌و‌‌‌"دون‌أن‌تكون‌هناك‌ضرورة‌عسكرية‌تبرر‌ذلك‌‌،والاستيلاء‌عليها‌‌‌،واسع‌
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الخدمة‌في‌صفوف‌‌ص‌آخر‌مشمول‌بالحماية‌على‌‌إرغام‌أي‌أسير‌حرب‌أو‌أي‌شخ‌،‌‌للقانون‌وبطريقة‌عابثة

ي‌أن‌يحاكم‌‌تعمد‌حرمان‌أي‌أسير‌حرب‌أو‌أي‌شخص‌آخر‌مشمول‌بالحماية‌من‌حقه‌ف‌،‌‌قوات‌دولة‌معادية

 ‌‌أخذ‌رهائن.،‌المشروعين‌أو‌الحبس‌غير‌المشروع‌الإبعاد‌أو‌النقل‌غير‌،‌محاكمة‌عادلة‌ونظامية

ويدخل‌في‌جرائم‌الحرب‌الانتهاكات‌الخطيرة‌للقوانين‌والأعراف‌السارية‌على‌المنازعات‌الدولية‌المسلحة‌في‌‌

‌،‌وهي‌أي‌فعل‌من‌الأفعال‌التالية:1النطاق‌الثابت‌للقانون‌الدولي‌

أو‌ضد‌أفراد‌مدنيين‌لا‌يشاركون‌مباشرة‌في‌‌‌‌،‌بصفتهم‌هذهتعمد‌توجيه‌هجمات‌ضد‌السكان‌المدنيين‌‌ .1

 الأعمال‌الحربية.

 تعمد‌توجيه‌هجمات‌ضد‌مواقع‌مدنية،‌أي‌المواقع‌التي‌لا‌تشكل‌أهدافاً‌عسكرية.‌ .2

أو‌مركبات‌مستخدمة‌في‌‌‌‌،أو‌وحدات‌‌،أو‌مواد‌‌،أو‌منشآت‌‌،تعمد‌شن‌هجمات‌ضد‌موظفين‌مستخدمين .3

 ‌المعمول‌بهعملًا‌بميثاق‌الأمم‌المتحدة‌‌،أو‌حفظ‌السلام‌،مهمة‌من‌مهام‌المساعدة‌الإنسانية

 أو‌للمواقع‌المدنية‌بموجب‌قانون‌المنازعات‌المسلحة.‌،للمدنيين‌مايةحال‌ريتوف .4

أو‌عن‌إصابات‌بين‌‌‌‌،مع‌العلم‌بأن‌هذا‌الهجوم‌سيسفر‌عن‌خسائر‌تبعية‌في‌الأرواح‌‌،تعمد‌شن‌هجوم‌ .5

وشديد‌للبيئة‌‌‌،وطويل‌الأجل‌‌،أو‌إحداث‌ضرر‌واسع‌النطاق‌‌،أو‌عن‌إلحاق‌أضرار‌مدنية‌‌،المدنيين

 يكون‌إفراطه‌واضحاً‌بالقياس‌إلى‌مجمل‌المكاسب‌العسكرية‌المتوقعة‌الملموسة‌المباشرة.‌‌،الطبيعية

أو‌المباني‌العزلاء‌التي‌لا‌تكون‌أهدافاً‌عسكرية‌بأية‌‌‌‌،أو‌المساكن‌‌،أو‌القرى‌‌‌،أو‌قصف‌المدن‌‌،مهاجمة .6

 وسيلة‌كانت.‌

 يكون‌قد‌ألقى‌سلاحه‌أو‌لم‌تعد‌لديه‌وسيلة‌للدفاع.‌‌،قتل‌أو‌جرح‌مقاتل‌استسلم‌مختاراً‌ .7

 
ل‌جرائم‌حرب"،‌‌من‌قواعد‌بيانات‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌بالنص‌على‌تعريف‌جريمة‌الحرب،‌بقولها:‌"الانتهاكات‌الجسيمة‌‌للقانون‌الدولي‌الإنساني‌تشك ‌‌‌156جاءت‌القاعدة‌‌‌‌1

ع‌والتصديق‌والانضمام‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌وقد‌جاء‌في‌اتفاقية‌عدم‌تقادم‌جرائم‌الحرب‌والجرائم‌المرتكبة‌ضد‌الإنسانية،‌والتي‌اعتمدت‌وعرضت‌للتوقي‌
(،‌والتي‌جاء‌فيها:‌"لا‌يسري‌أي‌تقادم‌على‌الجرائم‌التالية‌بصرف‌النظر‌عن‌‌1،‌وذلك‌في‌نص‌المادة‌)1968تشرين‌الثاني/نوفمبر‌‌‌‌26(،‌وذلك‌بتاريخ‌‌23-)د‌‌‌2391

لم،‌والوارد‌تعريفها‌في‌النظام‌الأساسي‌لمحكمة‌نورمبرغ‌العسكرية‌الدولية‌الصادر‌الجرائم‌المرتكبة‌ضد‌الإنسانية،‌سو‌‌‌-‌وقت‌ارتكابها:‌ب اء‌في‌زمن‌الحرب،‌أو‌في‌زمن‌الس 
كانون‌الأول/ديسمبر‌‌‌11(‌المؤرخ‌في‌‌1-)د‌‌95و‌‌‌1946شباط/فبراير‌‌‌‌13(‌المؤرخ‌في‌‌1-)د‌‌3،‌والوارد‌تأكيدها‌في‌قراري‌الجمعية‌العامة‌‌1945آب/أغسطس‌‌‌‌8في‌‌

رد‌تعريفها‌في‌اتفاقية‌عام‌‌لطرد‌بالاعتداء‌المسلح‌أو‌الاحتلال،‌والأفعال‌المنافية‌للإنسانية،‌والناجمة‌عن‌سياسة‌الفصل‌العنصري،‌وجريمة‌الإبادة‌الجماعية‌الوا،‌وا1946
 ون‌الداخلي‌للبلد‌الذي‌ارتكبت‌فيه".‌‌بشأن‌منع‌جريمة‌الإبادة‌الجماعية‌والمعاقبة‌عليها،‌حتى‌لو‌كانت‌الأفعال‌المذكورة‌لا‌تشكل‌إخلالًا‌بالقان‌‌1948
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‌‌،‌أو‌علم‌الأمم‌المتحدة‌‌،أو‌شارته‌العسكرية‌وزيه‌العسكري‌‌‌،أو‌علم‌العدو‌‌،إساءة‌استعمال‌علم‌الهدنة .8

مما‌يسفر‌عن‌موت‌الأفراد‌أو‌‌‌‌،أو‌شاراتها‌وأزيائها‌العسكرية،‌وكذلك‌الشعارات‌المميزة‌لاتفاقيات‌جنيف

 إلحاق‌إصابات‌بالغة‌بهم.‌

قيام‌دولة‌الاحتلال‌على‌نحو‌مباشر‌أو‌غير‌مباشر،‌بنقل‌أجزاء‌من‌سكانها‌المدنيين‌إلى‌الأرض‌التي‌‌ .9

 تحتلها،‌أو‌أبعاد‌أو‌نقل‌كل‌سكان‌الأرض‌المحتلة‌أو‌أجزاء‌منهم‌داخل‌هذه‌الأرض‌أو‌خارجها.‌

أو‌‌‌‌،أو‌العلمية‌‌،أو‌الفنية‌‌،أو‌التعليمية‌‌،تعمد‌توجيه‌هجمات‌ضد‌المباني‌المخصصة‌للأغراض‌الدينية .10

والجرحى المرضى‌ تجمع‌ وأماكن‌ والمستشفيات،‌ التاريخية‌ والآثار‌ أهدافاً‌‌‌‌،الخيرية،‌ تكون‌ ألا‌ شريطة‌

 عسكرية.‌

أو‌لأي‌نوع‌من‌التجارب‌الطبية‌‌‌‌،إخضاع‌الأشخاص‌الموجودين‌تحت‌سلطة‌طرف‌معاد‌للتشويه‌البدني .11

أو‌المعالجة‌في‌المستشفى‌للشخص‌‌‌‌،أو‌معالجة‌الأسنان‌‌،‌أو‌العلمية‌التي‌لا‌تبررها‌المعالجة‌الطبية

أو‌في‌تعريض‌‌‌‌،أو‌أولئك‌الأشخاص‌‌،والتي‌لا‌تجري‌لصالحه‌وتتسبب‌في‌وفاة‌ذلك‌الشخص‌‌،‌المعني

 1صحتهم‌لخطر‌شديد...‌".

‌جرائم‌الحرب‌هي‌من‌ضمن‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌محكمة‌الجنايات‌‌ وقد‌سبق‌أنْ‌بي نت‌الباحثة‌أن 

‌ركن‌مادي،‌وركن‌معنوي،‌وهي‌موضحة‌كالتالي:‌‌‌:ائم‌كغيرها‌من‌الجرائم‌لها‌ركنانالدولية،‌وهذه‌الجر‌

  

 
الاختصاص‌الموضوعي‌‌،‌انظر‌أيضاً:‌الصغير،‌مسيكة‌محمد:‌‌1998ب(‌من‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌المعتمد‌في‌روما‌لسنة‌‌-أ-8/2انظر‌المادة‌)‌‌1

 .‌327.‌ص333-6‌.2015/326.‌مج1.‌عمجلة‌المعيار‌في‌الآداب‌والعلوم‌الإنسانية‌والاجتماعية‌والثقافية‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌
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 : الركن الماديأولا

ن‌للجريمة‌  ،‌والذي‌يدور‌حول‌واحد‌أو‌أكثر‌مما‌يلي:‌1بالنسبة‌للركن‌المادي،‌وهو‌الفعل‌المادي‌المكو 

تعرضوا‌للأذى‌ممن‌تشملهم‌بالحماية‌اتفاقية‌أو‌أكثر‌من‌اتفاقيات‌‌أن‌يكون‌الشخص‌أو‌الأشخاص‌الذين‌‌ .1

 .1949جنيف‌لعام‌

 أن‌يكون‌مرتكب‌الجريمة‌على‌علم‌بالظروف‌الواقعية‌التي‌تثبت‌ذلك‌الوضع‌المحمي.‌ .2

 أن‌يصدر‌السلوك‌في‌سياق‌نزاع‌مسلح‌دولي‌ويكون‌مقترناً‌به. .3

 2أن‌يكون‌مرتكب‌الجريمة‌على‌علم‌بالظروف‌الواقعية‌التي‌تثبت‌وجود‌نزاع‌مسلح.‌ .4

فالركن‌المادي‌الخاص‌بجرائم‌الحرب‌لا‌يقف‌فقط‌عند‌مسألة‌الشروع،‌بل‌يتعدى‌لأكثر‌من‌ذلك،‌بحيث‌أن‌

والتي‌منها‌الهجمات‌العشوائية‌لا‌تقوم‌فقط‌على‌وصف‌الشروع،‌بل‌تقوم‌عند‌التسبب‌بالعديد‌‌‌‌،جرائم‌الحرب

من‌الإصابات‌في‌صفوف‌الأشخاص‌المدنيين،‌أو‌إصابة‌من‌لا‌دخل‌له‌في‌العمليات‌العدائية،‌وعلى‌الأقل‌‌

 3ارتكاب‌عمليات‌عدائية‌ضد‌الإنسانية‌بوجه‌عام.

ويُعتبر‌الفعل‌‌‌‌،صر‌الأساسي‌للركن‌المادي‌للجريمةتُوضح‌الباحثة‌أن‌السلوك‌الإجرامي‌المحظور‌يُعد‌العن

ناتج‌عنه،‌وعلاقة‌الجرمي‌أحد‌المكونات‌الثلاثة‌الرئيسية‌لهذا‌الركن،‌وهي:‌الفعل،‌والضرر‌أو‌الخطر‌ال

 
ت‌المادة‌)‌‌1 ،‌‌وعلى‌الصفحة‌1487،‌والساري‌في‌الضفة‌الغربية‌والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌الأردنية‌في‌العدد‌‌1960لسنة‌‌‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌68نص 

"الشروع:‌هو‌البدء‌في‌تنفيذ‌فعل‌من‌الأفعال‌‌على‌أهم‌عناصر‌الركن‌المادي‌للجريمة،‌وهو‌عنصر‌الشروع،‌فجاءت‌المادة‌بالقول:‌‌‌‌1/5/1960،‌وذلك‌بتاريخ‌‌374رقم‌‌
سباب‌لا‌دخل‌لإرادته‌فيها‌عوقب‌على‌‌الظاهرة‌المؤدية‌إلى‌ارتكاب‌جناية‌أو‌جنحة،‌فإذا‌لم‌يتمكن‌الفاعل‌من‌إتمام‌الأفعال‌اللازمة‌لحصول‌تلك‌الجناية‌أو‌الجنحة‌لحيلولة‌أ

 الوجه‌الآتي‌إلا‌إذا‌نص‌القانون‌على‌خلاف‌ذلك:‌

ت‌من‌ذات‌العقوبة‌على‌‌الأشغال‌الشاقة‌المؤبدة‌أو‌المؤقتة‌من‌سبع‌سنوات‌إلى‌عشرين‌سنة،‌‌إذا‌كانت‌عقوبة‌الجناية‌التي‌شرع‌فيها‌تستلزم‌الإعدام،‌وخمس‌سنوا –
 الأقل‌إذا‌كانت‌العقوبة‌الأشغال‌الشاقة‌المؤبدة‌أو‌الاعتقال‌المؤبد.‌

 أن‌يحط‌من‌أية‌عقوبة‌أخرى‌مؤقتة‌من‌النصف‌إلى‌الثلثين‌".‌ –

مقال‌منشور‌ضمن‌سلسلة‌‌‌إطلاق‌الصواريخ‌ومسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ظل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.بعيرات،‌إيمان:‌‌‌‌2
.‌‌2021لسطين‌بهذا‌الخصوص.‌مقالات‌حول‌مسؤولية‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌أمام‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌ضمن‌دعوة‌الاستكتاب‌التي‌أطلقتها‌القانون‌من‌أجل‌ف

 .‌6ص

ما‌يبين‌أنه:‌"ينبغي‌أنْ‌يتوافر‌القصد‌‌‌10/2/2021،‌والصادر‌بتاريخ‌‌260/2020جاء‌في‌حكم‌لمحكمة‌النقض‌الفلسطينية‌فيما‌يخص‌أعمال‌الشروع،‌والذي‌يحمل‌الرقم‌‌‌‌3
ع‌على‌القصد‌الجرمي‌في‌الشروع‌صراحة،‌ولكنه‌مستفاد‌الجرمي‌في‌الفعل‌الذي‌بدء‌في‌تنفيذه،‌فإذا‌انتفى‌القصد‌الجرمي‌فلا‌يعتبر‌البدء‌في‌التنفيذ‌شروعاً،‌ولم‌ينص‌المشر‌

،‌وهو‌البدء‌في‌تنفيذ‌فعل‌من‌الأفعال‌الظاهرة‌المؤدية‌إلى‌ارتكاب‌جناية‌او‌جنحه...،‌ويقتضي‌المشرع‌لصحة‌الشروع‌68من‌التعريف‌الذي‌أورده‌المشرع‌ضمنياً‌في‌المادة‌‌
يمة،‌وانصراف‌قصد‌الفاعل‌إلى‌وقوع‌النتيجة‌الجرمية‌الضارة،‌أي‌انصراف‌إرادته‌الآثمة‌ونيته‌لارتكاب‌جريمة‌‌في‌جريمة‌ما‌أن‌تتجه‌إرادة‌الفاعل‌إلى‌ارتكاب‌هذه‌الجر‌

بالشروع‌ولا‌محل‌المسؤولية،‌معينه،‌‌فإذا‌لم‌تتجه‌إرادة‌الفاعل‌ولم‌يكن‌يقصد‌ارتكاب‌جريمة‌معينه‌ضد‌حق‌يحميه‌القانون‌ويعاقب‌عليه،‌فإن‌نشاطه‌لا‌يمكن‌أن‌يوصف‌
،‌فإذا‌لم‌يتوافر‌القصد‌الجرمي،‌أن‌توافر‌النية‌الجرمية‌والإرادة‌الآثمة‌لدى‌الجاني‌يعني‌توافر‌القصد‌الجرمي‌لارتكاب‌الجريمة،‌وهو‌من‌العناصر‌اللازمة‌لصحة‌الشروع‌‌ذلك

 قام:‌موسوعة‌القوانين‌وأحكام‌المحاكم‌الفلسطينية.‌ولم‌تكن‌النية‌مبيتة‌لارتكاب‌الجريمة،‌فإن‌فعله‌لا‌يمكن‌أن‌يوصف‌بالشروع..."،‌وقد‌ورد‌الحكم‌لدى‌موقع‌م
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بالنسبة‌للفعل،‌فهو‌يتمثل‌في‌الأفعال‌أو‌مجموعة‌الأفعال‌التي‌تؤدي‌فعليًا‌إلى‌تنفيذ‌الهجمات‌‌‌‌،السببية‌بينهما

كما‌يُشير‌السلوك‌السلبي،‌وهو‌‌‌‌،عشوائي،‌مع‌وقوع‌الاعتداء‌بالفعل‌العشوائية‌ضد‌الأبرياء‌بشكل‌متعمد‌و‌

جزء‌من‌السلوك‌الإجرامي،‌إلى‌النشاط‌الخارجي‌الذي‌يقوم‌به‌المحاربون‌بهدف‌إحداث‌أثر‌ملموس‌يتمثل‌‌

تعسفية. وبطريقة‌ قانوني،‌ مبرر‌ دون‌ ومادية‌ بشرية‌ خسائر‌ وإحداث‌ بالأبرياء‌ الأذى‌ إلحاق‌ )الحلبي،‌‌‌‌في‌

2008) 

 ثانياً: الركن المعنوي 

توافر‌ركن‌آخر،‌وهو‌الركن‌المعنوي،‌‌‌ام‌جريمة‌الحرب‌بشكل‌قانوني‌كاملوإضافةً‌للركن‌المادي،‌فإنه‌يلزم‌لقي

فالركن‌المعنوي‌هو‌الركن‌القائم‌على‌العلم‌والإرادة‌والوعي‌الكامل‌بالجريمة‌وعَواقِبِها،‌أي‌بوجود‌النية‌لارتكاب‌‌

،‌فالركن‌المعنوي‌الخاص‌بجرائم‌الحرب‌هو‌الركن‌الذي‌جاء‌النص‌عليه‌1الفعل‌المجرم‌من‌جانب‌الفاعل

‌في‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌بحيث‌جاء‌فيه:

‌‌،المحكمةما‌لم‌ينص‌على‌غير‌ذلك‌لا‌يسأل‌الشخص‌جنائياً‌عن‌ارتكاب‌جريمة‌تدخل‌في‌اختصاص‌‌ .1

 .‌ولا‌يكون‌عرضة‌للعقاب‌على‌هذه‌الجريمة‌إلا‌إذا‌تحققت‌الأركان‌المادية‌مع‌توافر‌القصد‌والعلم

 لأغراض‌هذه‌المادة‌يتوافر‌القصد‌لدى‌الشخص‌عندما:‌ .2

 .ارتكاب‌هذا‌السلوك‌قصد‌هذا‌الشخص‌فيما‌يتعلق‌بسلوكهي –

التسبب‌في‌تلك‌النتيجة،‌أو‌يدرك‌أنها‌ستحدث‌في‌إطار‌‌‌‌يتعلق‌بالنتيجة‌‌يقصد‌هذا‌الشخص‌فيما –

 .‌المسار‌العادي‌للأحداث

لأغراض‌هذه‌المادة‌تعني‌لفظة‌"العلم"‌أن‌يكون‌الشخص‌مدركاً‌أنه‌توجد‌ظروف‌أو‌ستحدث‌‌‌ –

 2نتائج‌في‌المسار‌العادي‌للأحداث,‌وتفسر‌لفظتا‌"يعلم"‌أو‌"عن‌علم"‌تبعاً‌لذلك".‌

 
ت‌المادة‌)‌1  على:‌"النية:‌هي‌إرادة‌ارتكاب‌الجريمة‌على‌ما‌عرفها‌القانون".‌1960لسنة‌‌16(‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌63نص 

 .‌1998(‌من‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌المعتمد‌في‌روما‌لسنة‌‌30أنظر‌المادة‌)‌2
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‌أركان العشوائية،‌فإن  الهجمات‌ العشوائية‌تقع‌في‌ركنين‌‌‌وبتطبيق‌هذه‌الأركان‌على‌مبدأ‌منع‌ ‌:‌الهجمات‌

بحيث‌يتم‌فيها‌‌‌‌،وهو‌توافر‌حالة‌الحرب‌بين‌دولتين‌‌،مادي،‌ومعنوي،‌فالمادي‌يقوم‌على‌عنصرين،‌الأول

دة،‌وبشكل‌فيه‌تعسف‌وخرْق‌‌ استعمال‌الأسلحة‌والذخائر‌وغيرها‌من‌الوسائل‌الحربية‌ضد‌أهداف‌غير‌محد 

للأحكام‌القانونية‌الدولية،‌أما‌العنصر‌الثاني،‌وهو‌الذي‌يقوم‌على‌تحقيق‌الهجمات‌العشوائية‌وانطباقها‌بشكل‌‌

والبشرية‌‌‌‌،والمعنوية‌‌،والخسائر‌المادية‌‌،متناحرة‌الضررفعلي‌على‌أرض‌الواقع،‌بحيث‌تُلحق‌إحدى‌الدول‌ال

بالدولة‌الأخرى‌بشكل‌غير‌مقبول،‌وبما‌يخالف‌ما‌يُمكن‌توقعه‌من‌هذه‌الحرب،‌فإطلاق‌القذائف‌والصواريخ‌‌

 (‌2001)غنام،‌‌.بشكل‌غير‌محدد،‌وبدون‌هدف‌هو‌أساس‌الركن‌المادي‌لجريمة‌الهجمات‌العشوائية

يلزم‌لقيامه‌بحد‌ذاته‌‌‌‌-‌‌‌وبحسب‌النص‌السابق‌‌‌-‌‌أما‌عن‌الركن‌المعنوي‌في‌جريمة‌الهجمات‌العشوائية،‌فهو‌

المقصودة(‌ )النية‌ الإرادة‌ وهو‌ والثاني‌ العلم،‌ وهو‌ الأول‌ عنصرين،‌ يعلم‌1توافر‌ أن‌ وهو‌ للعلم،‌ فبالنسبة‌ ‌،

‌ما‌يقوم‌به‌هو‌أمر‌مخالف‌لأعراف‌ومبادئ‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌والمعاهدات‌الدولية،‌وهو‌‌ المحارب‌أن 

مع‌ذلك‌لا‌يكون‌مُهْتَم اً‌بالنتيجة‌الحاصلة،‌أما‌عن‌الإرادة،‌فهو‌أن‌تَت جه‌إرادة‌المحارب‌لارتكاب‌مثل‌هذه‌

عشوائية‌التي‌لا‌تُطلق‌لهدف‌محدد،‌ويجب‌أن‌يجتمع‌العنصران‌معاً‌لتمام‌قيام‌الأفعال،‌وهي‌الهجمات‌ال‌

الركن‌المعنوي،‌فإنْ‌توافر‌العلم‌دون‌الإرادة‌انتفى‌الركن‌المعنوي،‌وان‌توافرت‌الإرادة،‌ولم‌يكن‌لدى‌المحارب‌‌

المعنوي‌ الركن‌ انتفى‌ علم؛‌ ‌ الركن‌‌‌‌،أي  لانتفاء‌ يؤدي‌ شرعي‌ دفاع‌ حالة‌ في‌ أنه‌ المحارب‌ فاعتقاد‌ كذلك،‌

 (31،‌صفحة‌2013بسبب‌عدم‌توافر‌الإرادة‌لارتكاب‌الفعل‌المجر م.‌)الحمداني،‌‌،المعنوي‌

 ثالثاً: الركن الدولي 

والدكتور‌علي‌الشكري‌ركناً‌ثالثاً‌لأركان‌جريمة‌الهجمات‌‌‌‌،أضاف‌فقهاء‌القانون‌الدولي‌كالدكتور‌خالد‌الشمري‌

‌هذه‌الجريمة‌تحدث‌‌ العشوائية‌باعتبارها‌جريمة‌حرب،‌وهو‌الركن‌الدولي،‌فيقوم‌هذا‌الركن‌على‌أساس‌أن 

 
(‌النص‌على:‌"لا‌يحكم‌على‌74/1،‌والساري‌في‌الضفة‌الغربية‌بالنص‌على‌عناصر‌المسؤولية‌الجزائية،‌فجاء‌في‌المادة‌)1960لسنة‌‌‌‌16جاء‌قانون‌العقوبات‌الأردني‌رقم‌‌‌‌1

وعي‌هو‌أول‌ركن‌حقيقي‌للمسؤولية‌الجزائية،‌إذ‌بدون‌الوعي‌أحد‌بعقوبة‌ما‌لم‌يكن‌قد‌أقدم‌على‌الفعل‌عن‌وعي‌وإرادة‌"،‌فالوعي‌والإرادة‌هما‌أساس‌قيام‌هذه‌المسؤولية،‌فال
مسؤولية،‌وهو‌ما‌جاء‌في‌نص‌المادة‌لا‌توجد‌مسؤولية،‌ثم‌وجود‌الإرادة‌الدافعة‌لارتكاب‌الفعل‌المجر م،‌وعليه،‌فلا‌يُمكن‌لأي‌أحد‌الاعتداد‌بالجهل‌بالقانون‌لدفع‌هذه‌ال

 بر‌جهل‌القانون‌عذر‌لمن‌يرتكب‌أي‌جرم".‌(‌من‌ذات‌القانون،‌والتي‌تنص‌على:‌"لا‌يعت‌85)
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بين‌الدول‌وقت‌الحروب،‌أي‌أنه‌يكون‌لها‌تأثير‌دولي‌على‌الدول‌المتحاربة،‌وبشكل‌واسع،‌فجاء‌الركن‌‌

حاً‌لقواعدها‌الدولية‌التي‌يجري‌انتهاكها‌من‌قِبَل‌واحدة‌أو‌‌ الثالث‌ليكون‌مكم لًا‌لأركان‌هذه‌الجريمة،‌وَمُوَض 

 (11-‌9،‌الصفحات‌2005أكثر‌من‌الدول‌المتنازعة‌)الشمري،‌

‌القانون‌الدولي‌قد‌فعل‌الصواب‌عندما‌أدرج‌أعمال‌الهجمات‌العشوائية‌ضمن‌جرائم‌الحرب،‌‌ وترى‌الباحثة‌أن 

لكافة‌ آثار،‌ويكون‌مرتكبها‌في‌وضع‌مخالف‌ يترتب‌عليها‌من‌ نتائجها،‌وما‌ يُمكن‌تحمل‌ فهي‌جرائم‌لا‌

التي‌تنص‌على‌تجريم‌التعسف‌في‌استعمال‌الحق‌كشق‌مدني،‌‌‌‌،الأعراف‌والمواثيق‌الدولية‌وحتى‌الوطنية

 وفي‌تجريم‌الاعتداء‌على‌نفس‌الغير‌وعرضه‌وماله‌كشق‌جزائي.‌

 موقف نظام روما الأساسي من إطلاق الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل : المطلب الثاني

تشير‌التقارير‌الدولية‌إلى‌أن‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌قد‌أدرجت‌الهجمات‌الصاروخية‌التي‌تنفذها‌الفصائل‌‌

بما‌في‌ذلك‌حركة‌حماس،‌ضمن‌‌ المسلحة،‌ الوضع‌في‌فلسطين.‌وقد‌الفلسطينية‌ الجارية‌في‌ التحقيقات‌

،‌أن‌المحكمة‌ستنظر‌2021أعلنت‌المدعية‌العامة‌السابقة‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌فاتو‌بنسودا،‌في‌فبراير‌‌

وأكدت‌‌‌،ئيل‌والفصائل‌الفلسطينية‌المسلحةفي‌جميع‌الجرائم‌المرتكبة‌من‌قبل‌الأطراف‌كافة،‌بما‌يشمل‌إسرا

ئم‌حرب‌وفقاً‌لنظام‌روما‌‌أن‌الهجمات‌الصاروخية‌التي‌تُنفذ‌بطريقة‌عشوائية‌وتستهدف‌المدنيين‌قد‌تُعتبر‌جرا

ومع‌ذلك،‌لم‌تُصدر‌المحكمة‌حتى‌الآن‌قراراً‌قضائياً‌نهائياً‌بهذا‌الشأن،‌مما‌يعني‌أن‌توصيف‌‌‌‌،‌الأساسي

فلا‌‌‌1وما‌سيصدر‌عن‌المحكمة‌مستقبلًا،‌‌‌،هذه‌الأفعال‌كجرائم‌حرب‌يعتمد‌على‌نتائج‌التحقيقات‌المستمرة

‌ ‌إسرائيل‌مسؤولة‌الفصائل‌المسل حة‌الفلسطينية‌هي‌يُمكن‌القول‌بأن  وحدها‌المسؤولة‌عن‌هذه‌الجرائم،‌بل‌أن 

أيضاً‌عن‌كافة‌الأفعال‌التي‌تقوم‌بها‌والتي‌تقصد‌من‌خلالها‌إراقة‌دم‌الشعب‌الفلسطيني،‌وتهجيره،‌وممارسة‌

الدولية‌ الجنائية‌ للمحكمة‌ العامة‌ المدعية‌ من‌ الصادر‌ القرار‌ ‌ فإن  لذلك‌ عليه،‌ والعدوان‌ الذل‌ أشكال‌ كافة‌

فتح‌تحقيق‌في‌العدوان‌الذي‌وقع‌على‌الأبرياء‌والمدنيين‌في‌قطاع‌غزة،‌بسبب‌أعمال‌العنف‌‌‌بخصوص

 
بيان‌المدعية‌العامة‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌فاتو‌بنسودا‌حول‌فتح‌تحقيق‌في‌الوضع‌في‌فلسطين.‌]مقال‌إخباري[.فرانس‌‌‌‌.(‌2021مارس‌‌‌‌3المحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌)‌‌1

 ‌‌https://www.france24.com/ar/9.‌.‌تم‌الاسترجاع‌من‌24

https://www.france24.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20210303-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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الفصا ارتكبتها‌ التي‌ وإسرائيلوالعدوان‌ الفلسطينية‌ المسل حة‌ المحكمة‌‌‌‌،ئل‌ تسعى‌ الذي‌ الرئيسي‌ الهدف‌ هو‌

 (25-24،‌الصفحات‌‌2009)الوادية،‌‌.لتطبيقه،‌وبالتالي‌تحقيق‌العدل‌على‌صعيد‌كافة‌الدول

‌النظام‌الأساسي‌لهذه‌المحكمة‌قد‌وضع‌قواعد‌خاصة‌بالمسؤولية‌عن‌ارتكاب‌جرائم‌حرب،‌‌ وبالتالي،‌فإن 

،‌فوفقاً‌للمادة‌الثامنة‌من‌2والفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌‌‌1وهي‌القواعد‌التي‌ينبغي‌تطبيقها‌على‌حالة‌إسرائيل‌

ت‌على:‌"في‌حالة‌وقوع‌نزاع‌مسلح‌غير‌ذي‌طابع‌دولي,‌الانتهاكات‌‌ النظام،‌وتحديداً‌الفقرة‌"ج"‌منها،‌فقد‌نص 

,‌وهي‌أي‌‌‌‌1949آب/‌أغسطس‌‌‌‌12المشتركة‌بين‌اتفاقيات‌جنيف‌الأربع‌المؤرخة‌في‌‌‌‌2الجسيمة‌للمادة‌‌

ر‌مشتركين‌اشتراكاً‌فعلياً‌في‌الأعمال‌الحربية,‌بما‌في‌ذلك‌أفراد‌من‌الأفعال‌التالية‌المرتكبة‌ضد‌أشخاص‌غي‌

‌،أو‌الإصابة‌،وأولئك‌الذين‌أصبحوا‌عاجزين‌عن‌القتال‌بسبب‌المرض‌،القوات‌المسلحة‌الذين‌ألقوا‌سلاحهم

 أو‌لأي‌سبب‌آخر:‌،أو‌الاحتجاز

القاسية،‌ .1 والمعاملة‌ والتشويه،‌ أنواعه‌ بجميع‌ القتل‌ وبخاصة‌ والأشخاص،‌ الحياة‌ ضد‌ العنف‌ استعمال‌

 والتعذيب.

 الاعتداء‌على‌كرامة‌الشخص،‌وبخاصة‌المعاملة‌المهينة‌والحاط ة‌بالكرامة. .2

 أخذ‌الرهائن.‌ .3

 
‌القاعدة‌القانونية‌الدولية‌التي‌تقوم‌على‌أساسها‌المسؤولية‌الجنائية‌لإسرائيل‌هي‌في‌مخالفتها‌لقرار‌التقسيم‌رقم‌‌‌‌1 الصادر‌عن‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌بتاريخ‌‌‌181إن 

‌يتأخر‌‌.‌ين1،‌بحيث‌جاء‌في‌متن‌هذا‌القرار‌فيما‌يخص‌إنهاء‌الانتداب‌والتقسيم‌والاستقلال:‌)أ(‌‌29/11‌/1947 تهي‌الانتداب‌على‌فلسطين‌في‌أقرب‌وقت‌ممكن،‌على‌ألا 
.‌يجب‌أن‌تجلى‌القوات‌المسلحة‌التابعة‌للسلطة‌المنتدبة‌عن‌فلسطين‌بالتدريج،‌ويتم‌الانسحاب‌في‌أقرب‌وقت‌ممكن،‌على‌‌1948‌‌،2أغسطس/‌آب‌‌‌‌1في‌أي‌حال‌عن‌‌

‌يتأخر‌في‌أي‌حال‌عن‌‌ طة‌المنتدبة‌اللجنة‌في‌أبكر‌وقت‌ممكن‌بنيتها‌إنهاء‌الانتداب‌وإجلاء‌عن‌كل‌منطقة،‌وتبذل‌السلطة‌،‌يجب‌أن‌تعلم‌السل‌1948أغسطس/‌آب‌‌‌1ألا 
لهجرة‌كبيرة،‌وذلك‌في‌أبكر‌‌المنتدبة‌أفضل‌مساعيها‌لضمان‌إجلاء‌عن‌منطقة‌واقعة‌في‌أراضي‌الدولة‌اليهودية‌تضم‌ميناء‌بحرياً‌وأرضا‌خلفية‌كافيين‌لتوفير‌تسهيلات‌‌

.‌تنشأ‌في‌فلسطين‌الدولتان‌المستقلتان‌العربية‌واليهودية،‌والحكم‌الدولي‌الخاص‌بمدينة‌القدس‌‌1948‌‌،3فبراير/‌شباط‌‌‌‌1ألا‌يتأخر‌في‌أي‌حال‌عن‌‌‌‌موعد‌ممكن،‌على
‌يتأ أكتوبر/‌تشرين‌‌‌1خر‌ذلك‌في‌أي‌حال‌عن‌‌المبي ن‌في‌الجزء‌الثالث‌من‌هذه‌الخُط ة،‌وذلك‌بعد‌شهرين‌من‌إتمام‌جلاء‌القوات‌المسلحة‌التابعة‌للسلطة‌المنتدبة،‌على‌ألا 

.‌تكون‌الفترة‌بين‌تبني‌الجمعية‌العامة‌توصيتها‌‌4،‌أما‌حدود‌الدولة‌العربية‌والدولة‌اليهودية‌ومدينة‌القدس‌فتكون‌كما‌وضعت‌في‌الجزئين‌الثاني‌والثالث،‌‌1948الأول‌‌
 انتقالية.‌‌بشأن‌مسألة‌فلسطين‌وتوطيد‌استقلال‌الدولتين‌العربية‌واليهودية؛‌فترة

 ص.‌‌11.15الساعة‌‌28/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4941يمكن‌الاطلاع‌على‌كافة‌بنود‌القرار‌من‌خلال‌الموقع:‌

‌الفصائل‌المسل حة‌الفلسطينية‌ارتكبت‌أعمال‌ترقى‌إلى‌جرائم‌حرب،‌وذلك‌من‌جهتين،‌الأولى،‌وهي‌أنها‌أ‌‌2 طلقت‌الصواريخ‌بشكل‌عشوائي‌‌اعتبرت‌منظمة‌العفو‌الدولية‌أن 
الثانية،‌وهي‌قتل‌الأطفال‌الأبري‌ أما‌ العشوائية،‌ الهجمات‌ أنها‌خالفت‌مبدأ‌منع‌ أبرياء،‌بمعنى‌ اء‌دون‌مراعاة‌لحقوق‌وحريات‌الأطفال،‌وبمخالفة‌كافة‌واستهدفت‌مدنيين‌

من‌المخالفات‌في‌حروبها‌مع‌‌‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌الدولية‌الخاصة‌بحقوق‌الطفل‌الفلسطيني‌والعالمي،‌وبناء‌على‌ذلك،‌فتكون‌الفصائل‌الفلسطينية‌قد‌ارتكبت‌العديد
مقال‌منشور‌في‌‌‌‌في‌غزة.‌‌2014ما‌لم‌تقله‌العفو‌الدولية‌عن‌تطورات‌صيف‌‌انظر‌في‌ذلك:‌الحنفي،‌محمود:‌‌إسرائيل،‌وأهمها‌مخالفتها‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.‌‌

 .‌31-30.‌ص3533.‌العدد‌2015الصادرة‌عن‌مركز‌الزيتونة‌للدراسات‌والاستشارات.‌بيروت:‌لبنان.‌‌مجلة‌فلسطين‌اليوم

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4941
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إصدار‌أحكام‌وتنفيذ‌إعدامات‌دون‌وجود‌حكم‌سابق‌صادر‌عن‌محكمة‌مشكلة‌تشكيلًا‌نظامياً‌تكفل‌‌ .4

 عموماً‌بأنه‌لا‌غنى‌عنها‌".‌جميع‌الضمانات‌القضائية‌المعترف‌

ت‌على:‌"الانتهاكات‌الخطيرة‌الأخرى‌للقوانين‌‌ أما‌الفقرة‌"ه"‌من‌ذات‌المادة،‌فجاءت‌أعمق‌من‌ذلك،‌إذ‌نص 

غير‌ذات‌الطابع‌الدولي‌في‌النطاق‌الثابت‌للقانون‌الدولي،‌وهي‌‌‌‌،والأعراف‌السارية‌على‌المنازعات‌المسلحة

 أيْ‌فعل‌من‌الأفعال‌التالية:‌

أو‌ضد‌أفراد‌مدنيين‌لا‌يشاركون‌مباشرة‌في‌‌‌‌،‌تعم د‌توجيه‌هجمات‌ضد‌السكان‌المدنيين‌بصفتهم‌هذه .1

 الأعمال‌الحربية.

المباني .2 ضد‌ هجمات‌ توجيه‌ الطبية‌‌،‌والمواد‌‌،تعم د‌ النقل‌‌،والوحدات‌ مستعملي‌‌‌‌،ووسائل‌ من‌ والأفراد‌

 الشعارات‌المميزة‌المبينة‌في‌اتفاقيات‌جنيف‌طبقاً‌للقانون‌الدولي.

أو‌مركبات‌مستخدمة‌في‌‌‌‌،أو‌وحدات‌‌،أو‌مواد‌‌،‌أو‌منشآت‌‌،‌تعم د‌شن‌هجمات‌ضد‌موظفين‌مستخدمين .3

المتحدة الأمم‌ بميثاق‌ عملًا‌ السلام‌ حفظ‌ أو‌ الإنسانية‌ المساعدة‌ مهام‌ من‌ يستحقون‌‌‌‌،مهمة‌ داموا‌ ما‌

 الحماية‌التي‌توفر‌للمدنيين‌أو‌للمواقع‌المدنية‌بموجب‌القانون‌الدولي‌للمنازعات‌المسلحة.‌

أو‌‌‌‌،أو‌العلمية‌‌،أو‌الفنية‌‌،أو‌التعليمية‌‌،تعم د‌توجيه‌هجمات‌ضد‌المباني‌المخصصة‌للأغراض‌الدينية .4

أهدافاً‌‌ تكون‌ ألا‌ والجرحى،‌شريطة‌ المرضى‌ تجمع‌ والمستشفيات،‌وأماكن‌ التاريخية،‌ الخيرية،‌والآثار‌

 عسكرية.‌

 نهب‌أي‌بلدة‌أو‌مكان‌حتى‌وإن‌تم‌الاستيلاء‌عليه‌عنوة.‌ .5

أو‌الحمل‌القسري‌على‌النحو‌المعرف‌في‌‌‌‌،أو‌الإكراه‌على‌البغاء‌‌،أو‌الاستعباد‌الجنسي‌‌،الاغتصاب .6

يشكل‌أيضاً‌‌‌‌،أو‌التعقيم‌القسري،‌أو‌أي‌شكل‌آخر‌من‌أشكال‌العنف‌الجنسي‌‌‌،7)و(‌من‌المادة‌‌‌‌2الفقرة‌‌

 المشتركة‌بين‌اتفاقيات‌جنيف‌الأربع.‌3انتهاكاً‌خطيراً‌للمادة‌

من‌أمن‌المدنيين‌‌بداع‌‌‌‌إصدار‌أوامر‌بتشريد‌السكان‌المدنيين‌لأسباب‌تتصل‌بالنزاع،‌ما‌لم‌يكن‌ذلك .7

 المعنيين‌أو‌لأسباب‌عسكرية‌ملحة.‌



 

25 

 

 1إعلان‌أنه‌لن‌يبقى‌أحد‌على‌قيد‌الحياة...". .8

إسرائيل،‌‌ ورؤساء‌ الفلسطينية،‌ المسلحة‌ الفصائل‌ رؤساء‌ على‌ المسؤولية‌ الدولية‌ الجنائية‌ المحكمة‌ وتُقيم‌

من‌نظامها‌الأساسي‌للنص‌على‌أنه:‌"بالإضافة‌‌‌‌28وقادتها،‌ومن‌هم‌في‌حكم‌رأس‌الهرم‌فيها،‌فتأتي‌المادة‌‌

لية‌الجنائية‌عن‌الجرائم‌التي‌‌ؤو‌للمسمن‌أسباب‌أخرى‌‌ظام‌الأساسي‌‌إلى‌ما‌هو‌منصوص‌عليه‌في‌هذا‌الن

 تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة:

القائم‌فعلاً‌ – العسكري‌أو‌الشخص‌ القائد‌ العسكري‌مس‌‌‌يكون‌ القائد‌ لية‌جنائية‌عن‌‌ؤو‌مس‌‌‌ؤولابأعمال‌

المحكمة اختصاص‌ في‌ تدخل‌ التي‌ وسيطرته‌‌‌‌،‌الجرائم‌ لإمرته‌ تخضع‌ قوات‌ جانب‌ من‌ والمرتكبة‌

الفعليتين،‌أو‌تخضع‌لسلطته‌وسيطرته‌الفعليتين،‌حسب‌الحالة،‌نتيجة‌لعدم‌ممارسة‌القائد‌العسكري‌‌

 :‌‌رته‌على‌هذه‌القوات‌ممارسة‌سليمةأو‌الشخص‌سيط

إذا‌كان‌ذلك‌القائد‌العسكري‌أو‌الشخص‌قد‌علم،‌أو‌يفترض‌أن‌يكون‌قد‌علم،‌بسبب‌الظروف‌السائدة‌‌ -

‌القوات‌ترتكب‌أو‌تكون‌على‌وشك‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم.  في‌ذلك‌الحين،‌بأن 

‌،إذا‌لم‌يتخذ‌ذلك‌القائد‌العسكري‌أو‌الشخص‌جميع‌التدابير‌اللازمة‌والمعقولة‌في‌حدود‌سلطته‌لمنع‌ -

 أو‌لعرض‌المسألة‌على‌السلطات‌المختصة‌للتحقيق‌والمقاضاة.‌‌،أو‌قمع‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم

،‌يسأل‌الرئيس‌جنائياً‌عن‌الجرائم‌1فيما‌يتصل‌بعلاقة‌الرئيس‌والمرؤوس‌غير‌الوارد‌وصفها‌في‌الفقرة‌‌‌‌‌‌‌‌

وسيطرته‌‌ لسلطته‌ يخضعون‌ مرؤوسين‌ جانب‌ من‌ والمرتكبة‌ المحكمة‌ اختصاص‌ في‌ تدخل‌ التي‌

 نتيجة‌لعدم‌ممارسة‌سيطرته‌على‌هؤلاء‌المرؤوسين‌ممارسة‌سليمة:‌؛الفعليتين

أو‌على‌‌‌‌،إذا‌كان‌الرئيس‌قد‌علم‌أو‌تجاهل‌عن‌وعي‌أي‌معلومات‌تبين‌بوضوح‌أن‌مرؤوسيه‌يرتكبون‌ -

 وشك‌أن‌يرتكبوا‌هذه‌الجرائم.

 لية‌والسيطرة‌الفعليتين‌للرئيس.ؤو‌رائم‌بأنشطة‌تندرج‌في‌إطار‌المسإذا‌تعلقت‌الج -

 
 .‌1998(‌من‌النظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لسنة‌8أنظر‌المادة‌)‌1
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‌‌،‌إذا‌لم‌يتخذ‌الرئيس‌جميع‌التدابير‌اللازمة‌والمعقولة‌في‌حدود‌سلطته‌لمنع‌أو‌قمع‌ارتكاب‌هذه‌الجرائم -

‌أو‌لعرض‌المسألة‌على‌السلطات‌المختصة‌للتحقيق‌والمقاضاة‌".‌

‌النظام‌الداخلي‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌قد‌أقام‌مسؤولية‌الفصائل‌‌ المسلحة‌الفلسطينية‌وعليه،‌فإن 

‌الأشخاص‌المدنيين‌الأبرياء‌في‌إسرائيل‌اللذين‌لم‌يتدخلوا‌ولم‌ عن‌ارتكابها‌جرائم‌حرب‌ضد‌الإنسانية،‌وضد 

يشاركوا‌في‌هذه‌العمليات،‌وكذلك‌مسؤولية‌إسرائيل‌عن‌جرائمها‌التي‌ترتكبها‌بحق‌المدنيين‌في‌قطاع‌غزة،‌

افر‌ركني‌المسؤولية‌طراف،‌فيجب‌أن‌تتأكد‌قبل‌ذلك‌من‌تو‌ولكن‌حتى‌تتمكن‌المحكمة‌من‌مساءلة‌هذه‌الأ

المادي‌والمعنوي،‌فبالنسبة‌للركن‌المادي،‌وهو‌وجود‌الفعل‌المادي‌الملموس‌الذي‌‌‌ين:الركن‌‌ما:‌الجزائية،‌وه‌

‌‌ يُقصَد‌منه‌ضرب‌الأعيان‌المدنية‌وبشكل‌عشوائي،‌وهو‌الأمر‌الذي‌تمت‌معالجته‌عند‌الحديث‌عن‌أن 

 الضربات‌العشوائية،‌وأية‌أعمال‌تقع‌ضد‌الإنسانية‌هي‌جرائم‌حرب.‌

ن‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌تُحم ل‌القادة،‌سواء‌كانوا‌عسكريين‌أو‌مدنيين،‌المسؤولية‌عن‌الجرائم‌أمما‌يعني‌‌

‌من‌نظام‌روما‌الأساسي.‌‌‌28التي‌تقع‌تحت‌اختصاصها،‌وفقاً‌للمادة‌

تُثبت‌المسؤولية‌على‌القادة‌العسكريين‌إذا‌ارتُكبت‌الجرائم‌من‌قِبل‌قوات‌تخضع‌لسيطرتهم‌الفعلية،‌وكانوا‌‌

يعلمون‌أو‌كان‌يُفترض‌أن‌يعلموا‌عن‌تلك‌الجرائم،‌ولم‌يتخذوا‌الإجراءات‌اللازمة‌لمنعها‌أو‌محاسبة‌مرتكبيها.‌

إذا‌كانت‌الجرائم‌ترتكب‌من‌قبل‌مرؤوسيهم،‌وكانوا‌‌‌‌أما‌بالنسبة‌للرؤساء‌المدنيين،‌فإنهم‌يتحملون‌المسؤولية

‌،‌ذا‌لم‌يمارسوا‌سيطرتهم‌بشكل‌سليمأو‌تجاهلوا‌معلومات‌تشير‌بوضوح‌إلى‌هذه‌الجرائم،‌أو‌إ‌‌،‌على‌علم‌بذلك

يُشترط‌أيضاً‌أن‌تكون‌الجرائم‌متعلقة‌بأنشطة‌تدخل‌ضمن‌نطاق‌مسؤوليتهم‌وسلطتهم‌الفعلية.‌بناءً‌على‌‌و‌

‌،استهداف‌المدنيين‌‌:جرائم‌حرب‌قد‌ترتكبها،‌مثل‌‌ة‌ة‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌عن‌أيذلك،‌تقع‌مسؤولي

مرتكبة‌بحق‌المدنيين‌في‌‌أو‌الأعيان‌المدنية‌بشكل‌عشوائي،‌كما‌تتحمل‌إسرائيل‌المسؤولية‌عن‌الجرائم‌ال

ومع‌ذلك،‌يتطلب‌إثبات‌المسؤولية‌توفر‌الركنين‌المادي‌والمعنوي‌للجريمة،‌حيث‌يُقصد‌بالركن‌‌‌‌،قطاع‌غزة
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المادي‌الأفعال‌الملموسة‌مثل‌الهجمات‌العشوائية،‌بينما‌يشير‌الركن‌المعنوي‌إلى‌القصد‌الجنائي‌الذي‌ينطوي‌‌

 على‌نية‌ارتكاب‌الجرائم.‌

أما‌بخصوص‌الركن‌المعنوي،‌والذي‌يجب‌توافره‌لقيام‌المسؤولية،‌فهو‌وبحسب‌هذا‌النظام،‌يقوم‌على‌ركني‌‌

‌من‌توافرهما‌معاً‌لتمام‌قيام‌-‌‌وهما‌الركنين‌الذين‌تحدثت‌عنهما‌الباحثة‌سابقاً‌‌‌–‌العلم‌والإرادة‌ ،‌والذيْن‌لا‌بد 

‌مسؤولية‌الفصائل‌المسلحة‌وإسرائيل‌تكون‌قد‌قامت.  هذا‌الركن،‌وعليه‌وبتوافر‌هذين‌الركنيْن،‌فإن 

‌أهم‌القرارات‌التي‌جاءت‌بالتأكيد‌على‌قيام‌مسؤولية‌إسرائيل‌والفصائل‌المسلحة‌ وتود‌الباحثة‌الإشارة‌إلى‌أن 

(‌الصادر‌عن‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌43/58الفلسطينية‌عن‌ارتكابها‌جرائم‌حرب،‌هو‌القرار‌رقم‌)

ات‌الإسرائيلية‌التي‌‌والذي‌يتعلق‌بتقرير‌اللجنة‌الخاصة‌المعنية‌بالتحقيق‌في‌الممارس‌،‌‌6/12‌/1988بتاريخ‌‌

الإ حقوق‌ اللجنة‌تمس‌ قرار‌ على‌ بناء‌ العامة‌ الجمعية‌ تؤكد‌ وإذ‌ المحتلة،‌ الفلسطينية‌ الأراضي‌ في‌ نسان‌

ل‌انتهاكاً‌جسيماً‌لحقوق‌الانسان‌‌المختصة‌على‌عدة‌أمور،‌من‌بينها:‌‌ ‌الاحتلال‌في‌حد‌ذاته‌يشك  تؤكد‌أن 

العربية‌المحتلة،‌وتدين‌استمرار‌إسرائيل‌وتماديها‌في‌انتهاك‌اتفاقية‌جنيف‌‌‌‌للسكان‌المدنيين‌في‌الأراضي

،‌وغيرها‌من‌الصكوك‌الدولية‌1949أغسطس‌‌‌‌12المعقودة‌بتاريخ‌‌‌‌،‌المتعلقة‌بحماية‌المدنيين‌وقت‌الحرب

المنطبقة،‌وتدين‌بوجه‌خاص‌الانتهاكات‌التي‌تصفها‌تلك‌الاتفاقية‌بأنها‌"حالات‌خرق‌خطيرة"‌لأحكامها،‌‌

‌ما‌ارتكبته‌إسرائيل‌من‌حالات‌خرق‌خطيرة‌لأحكام‌تلك‌الاتفاقية‌‌ ‌.1هي‌جرائم‌حرب‌وإهانة‌للإنسانيةوتعلن‌أن 

قضية‌‌في‌ختام‌هذا‌المطلب،‌يتضح‌أن‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌يتعامل‌بجدية‌مع‌‌

الهجمات‌الصاروخية‌التي‌تُطلقها‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌على‌إسرائيل،‌ويُصنفها‌ضمن‌الأعمال‌التي‌‌

ينطلق‌‌‌،ة‌بطريقة‌عشوائية‌أو‌غير‌متناسبةإذا‌ما‌استهدفت‌المدنيين‌أو‌الأعيان‌المدني‌‌،قد‌تُشكل‌جرائم‌حرب

 
‌
 .‌6/12/1988وذلك‌بتاريخ‌‌‌71(‌الصادر‌في‌جلستها‌العامة‌رقم‌43/58انظر‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌رقم‌)‌1
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التي‌تُلزم‌جميع‌أطراف‌النزاع‌ي‌‌معايير‌القانون‌الدولي‌الإنسانهذا‌الموقف‌من‌التزام‌النظام‌الأساسي‌بتطبيق‌‌

 بالتمييز‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيين،‌وتجنب‌الهجمات‌التي‌تُسبب‌أضراراً‌مفرطة‌وغير‌مبررة.‌

كما‌يبرز‌نظام‌روما‌الأساسي‌المسؤولية‌الجنائية‌الفردية،‌حيث‌يتحمل‌القادة‌والمخططون‌لتلك‌الهجمات‌‌

نتيجة‌‌ أو‌ مباشرة‌ أوامر‌ خلال‌ من‌ سواء‌ المرتكبة،‌ الانتهاكات‌ عن‌ على‌‌المسؤولية‌ السيطرة‌ في‌ الإخفاق‌

يُعد‌هذا‌الموقف‌تأكيداً‌على‌عالمية‌المعايير‌القانونية‌وعدم‌التمييز‌في‌تطبيقها،‌حيث‌يتم‌تقييم‌و‌‌‌،مرؤوسيهم

 الأفعال‌بناءً‌على‌مدى‌احترامها‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌بغض‌النظر‌عن‌الجهة‌المنفذة.‌

لضمان‌‌‌‌؛‌تؤكد‌الباحثة‌أن‌هذا‌الموقف‌يُبرز‌أهمية‌التزام‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌بالقانون‌الدولي‌الإنساني

كما‌يُظهر‌هذا‌التحليل‌‌‌‌،‌ضال‌الفلسطيني‌على‌الصعيد‌الدوليولتعزيز‌مصداقية‌الن‌‌‌،تجنب‌الملاحقة‌الدولية

وبين‌احترام‌المبادئ‌القانونية‌‌‌،الحاجة‌إلى‌تحقيق‌التوازن‌بين‌حماية‌الحقوق‌الوطنية‌المشروعة‌للفلسطينيين

 التي‌تسعى‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌إلى‌فرضها‌لضمان‌العدالة‌ومنع‌الانتهاكات.‌

 موقف اتفاقية جنيف الرابعة من إطلاق الصواريخ الفلسطينية على إسرائيل : المطلب الثالث 

بحماية‌‌ الخاصة‌ الرابعة‌ جنيف‌ اتفاقية‌ القواعد‌تقوم‌ من‌ مجموعة‌ بإيراد‌ الحرب‌ وقت‌ المدنيين‌ الأشخاص‌

القانونية‌الدولية‌المنظ مة‌لمسألة‌إطلاق‌الصواريخ‌من‌الفصائل‌الفلسطينية‌على‌إسرائيل،‌والآثار‌الناجمة‌‌

 عن‌ذلك.

‌دول‌النزاع‌ وترتكز‌الاتفاقية‌في‌الأساس‌على‌أنه‌إذا‌لم‌تكن‌إحدى‌دول‌النزاع‌طرفاً‌في‌هذه‌الاتفاقية،‌فإن 

،‌كما‌أنها‌تلتزم‌‌االأطراف‌فيها‌تبقى‌مع‌ذلك‌ملتزمة‌بها‌في‌علاقاتها‌المتبادلة‌مع‌الدولة‌التي‌ليست‌طرف

 بالاتفاقية‌إزاء‌هذه‌الدولة‌إذا‌قبلت‌الأخيرة‌أحكام‌الاتفاقية‌وطبقتها.‌

‌‌ة‌الإسرائيلي،‌فإن‌فلسطين‌أصبحت‌طرفاً‌في‌اتفاقيات‌جنيف‌الأربع‌‌-بالنظر‌إلى‌حالة‌الصراع‌الفلسطيني

فاقيات‌‌،‌مما‌يجعل‌أحكام‌هذه‌الات2014منذ‌أبريل‌‌‌‌1977والبروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لعام‌‌‌‌،1949لعام‌‌
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لفلسطين‌كدولة‌طرف مُلزمة‌بأحكام‌هذه‌الاتفاقيات‌بصفتها‌قوة‌‌‌،‌مُلزمة‌ تُعتبر‌إسرائيل‌ ومن‌جهة‌أخرى،‌

تهدف‌هذه‌الاتفاقيات‌‌و‌‌‌،ذلك‌بموجب‌القانون‌الدولي‌العرفياحتلال،‌حتى‌قبل‌انضمام‌فلسطين‌الرسمي،‌و‌

وتُجبر‌الأطراف‌المتحاربة‌على‌‌‌‌،إلى‌وضع‌قواعد‌تضمن‌حماية‌المدنيين‌الأبرياء‌خلال‌النزاعات‌المسلحة

تجنب‌إلحاق‌الضرر‌بهم‌أو‌بممتلكاتهم.‌بناءً‌على‌ذلك،‌ستقوم‌الباحثة‌بعرض‌أهم‌الأحكام‌الواردة‌في‌هذه‌

الفلسطيني الصراع‌ تطبيقها‌في‌سياق‌ كيفية‌ والفرص‌‌‌-الاتفاقيات‌وتحليل‌ التحديات‌ يُبرز‌ بما‌ الإسرائيلي،‌

‌الحرب‌الإسرائيلية‌الفلسطينية‌‌‌،منية‌المرتبطة‌بتفعيل‌هذه‌الأحكاالقانو‌ فبخصوص‌إطلاق‌الصواريخ،‌وبما‌أن 

تقع‌بين‌دولتين‌أحدهما‌طرف‌في‌هذه‌الاتفاقية،‌فقد‌بي نت‌أنه‌في‌حالة‌قيام‌نزاع‌مسلح‌ليس‌له‌طابع‌دولي‌‌

 في‌أراضي‌أحد‌الأطراف‌السامية‌المتعاقدة،‌يلتزم‌كل‌طرف‌في‌النزاع‌بأن‌يطبق‌كحد‌أدنى‌ما‌يلي:‌

أفراد‌القوات‌المسلحة‌الذين‌‌‌‌ويشمل‌ذلك:ائية،‌‌أولًا:‌الأشخاص‌الذين‌لا‌يشتركون‌مباشرة‌في‌الأعمال‌العد

أو‌لأي‌سبب‌‌‌‌،‌أو‌الاحتجاز‌‌،‌أو‌الجرح‌‌،عن‌القتال‌بسبب‌المرض‌‌ين‌عنهم‌أسلحتهم،‌والأشخاص‌العاجز‌‌‌ألقوا

أو‌اللون،‌أو‌‌‌‌،آخر،‌يعاملون‌في‌جميع‌الأحوال‌معاملة‌إنسانية،‌دون‌أي‌تمييز‌ضار‌يقوم‌على‌العنصر

أو‌أي‌معيار‌مماثل‌آخر،‌ولهذا‌الغرض،‌تحظر‌الأفعال‌‌‌‌،أو‌الثروة‌‌،أو‌المعتقد،‌أو‌الجنس،‌أو‌المولد‌‌،الدين

 التالية‌فيما‌يتعلق‌بالأشخاص‌المذكورين‌أعلاه،‌وتبقى‌محظورة‌في‌جميع‌الأوقات‌والأماكن:

والتشو‌ – أشكاله،‌ بجميع‌ القتل‌ وبخاصة‌ البدنية،‌ والسلامة‌ الحياة‌ على‌ القاسية،‌‌الاعتداء‌ والمعاملة‌ يه،‌

 .والتعذيب

 .‌أخذ‌الرهائن‌ –

 .‌ية،‌وعلى‌الأخص‌المعاملة‌المهينةالاعتداء‌على‌الكرامة‌الشخص –

وتنفيذ‌العقوبات‌دون‌إجراء‌محاكمة‌سابقة‌أمام‌محكمة‌مشكلة‌تشكيلًا‌قانونياً،‌وتكفل‌‌إصدار‌الأحكام‌‌ –

 جميع‌الضمانات‌القضائية‌اللازمة‌في‌نظر‌الشعوب‌المتمدنة.
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للصليب‌‌ الدولية‌ كاللجنة‌ إنسانية‌غير‌متحيزة،‌ لهيئة‌ بهم،‌ويجوز‌ ويعتني‌ والمرضى‌ الجرحى‌ يجمع‌ ثانياً:‌

ذلك،‌عن‌طريق‌اتفاقات‌‌‌‌فوق‌الأحمر،‌أن‌تعرض‌خدماتها‌على‌أطراف‌النزاع،‌وعلى‌أطراف‌النزاع‌أن‌تعمل‌‌

خاصة،‌على‌تنفيذ‌كل‌الأحكام‌الأخرى‌من‌هذه‌الاتفاقية‌أو‌بعضها،‌وليس‌في‌تطبيق‌الأحكام‌المتقدمة‌ما‌‌

 1يؤثر‌على‌الوضع‌القانوني‌لأطراف‌النزاع.‌

د‌على:‌"‌‌،ويأتي‌أساس‌هذه‌الاتفاقية‌في‌النص‌الوارد‌فيها للأشخاص‌المحميين‌في‌جميع‌الأحوال‌‌والذي‌يؤك 

وعقائدهم‌الدينية‌وعاداتهم‌وتقاليدهم.‌ويجب‌معاملتهم‌‌‌‌،وحقوقهم‌العائلية‌‌،وشرفهم‌‌،حق‌الاحترام‌لأشخاصهم

في‌جميع‌الأوقات‌معاملة‌إنسانية،‌وحمايتهم‌بشكل‌خاص‌ضد‌جميع‌أعمال‌العنف‌أو‌التهديد،‌وضد‌السباب‌‌

وفضول‌الجماهير،‌ويجب‌حماية‌النساء‌بصفة‌خاصة‌ضد‌أي‌اعتداء‌على‌شرفهن،‌ولاسيما‌ضد‌الاغتصاب،‌‌

وأي‌هتك‌لحرمتهن،‌ومع‌مراعاة‌الأحكام‌المتعلقة‌بالحالة‌الصحية‌والسن‌والجنس،‌‌‌،والإكراه‌على‌الدعارة

يعامل‌جميع‌الأشخاص‌المحميين‌بواسطة‌طرف‌النزاع‌الذي‌يخضعون‌لسلطته،‌بنفس‌الاعتبار‌دون‌أي‌‌

العنصر أساس‌ على‌ ضار‌ الدين‌‌‌،تمييز‌ السياسية‌‌،أو‌ الآراء‌ إزاء‌‌‌‌،أو‌ تتخذ‌ أن‌ النزاع‌ لأطراف‌ أن‌ على‌

 2."خاص‌المحميين‌تدابير‌المراقبة‌أو‌الأمن‌التي‌تكون‌ضرورية‌بسبب‌الحربالأش

‌نسان‌وحري اته‌مهما‌كانت‌الظروف،‌والحيثيات‌الموجودة،‌للتأكيد‌على‌وجوب‌احترام‌حقوق‌الإ‌فيأتي‌هذا‌النص‌‌

فحماية‌الأطراف‌المدنيين‌من‌أية‌اعتداءات‌قد‌تطالهم‌بسبب‌ظرف‌الحرب‌التي‌تشترك‌بها‌دولتهم‌مع‌غيرها،‌‌

وجب‌الاتفاقية‌عليهما‌مراعاة‌عدم‌فرض‌القوة‌وعلى‌الدولة‌المقابلة،‌والتي‌ت‌‌هو‌الواجب‌الواقع‌على‌دولتهم،

‌حقوق‌هؤلاء‌الأشخاص‌بوصفهم‌‌على‌الأشخاص‌الأبرياء،‌بل‌ومنع‌وجودها‌بشكل‌مطلق،‌وذلك‌باعتبار‌‌ أن 

 3نسان(‌يخضع‌لاعتبارات‌عديدة‌تعالجها‌هذه‌الاتفاقية،‌وغيرها.‌إ)

 
 .‌1949(‌من‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌بشأن‌حماية‌الأشخاص‌المدنيين‌في‌وقت‌الحرب‌لسنة‌‌3انظر‌المادة‌)‌1

 (‌من‌ذات‌الاتفاقية.‌27انظر‌المادة‌)‌2

‌التماس‌ملجأ‌في‌بلدان‌أخرى‌والتمتُّع‌به‌‌‌-1النص‌على:‌"‌‌1948(‌من‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الانسان‌لسنة‌‌14جاء‌على‌سبيل‌المثال‌في‌نص‌المادة‌)‌‌3 ‌فرد‌حقُّ لكلِ 
‌إذا‌كانت‌هناك‌ملاحقةٌ‌ناشئةٌ‌بالفعل‌عن‌جريمة‌غير‌سياس‌‌-2خلاصًا‌من‌الاضطهاد،‌‌  ية،‌أو‌عن‌أعمال‌تناقض‌مقاصدَ‌الأمم‌المتحدة‌ومبادئها".‌لا‌يمكن‌التذرُّعُ‌بهذا‌الحقِ 
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‌صواريخ‌المقاومة‌الفلسطينية‌قد‌تسب بت‌بأضرار‌وخسائر‌بشرية‌في‌صفوف‌الإسرائيليين،‌وكذلك‌ وبما‌أن 

‌الفلسطينيين،‌ الفلسطينيين؛‌فإن ه‌يتوجب‌على‌هذه‌الفصائل‌وكذلك‌إسرائيل‌بوصفها‌مرتكبة‌لجرائم‌حرب‌ضد 

التي‌تجري‌في‌البر‌‌‌‌،والنساء‌النفاس‌‌،والعجزة‌‌،والمرضى‌المدنيين‌‌،عمليات‌نقل‌الجرحى‌‌اوتحمي‌‌اأنْ‌تسمح

على‌‌أو‌في‌البحر‌بواسطة‌سفن‌مخصصة‌لهذا‌النقل،‌وذلك‌‌‌‌،‌بواسطة‌قوافل‌المركبات‌وقطارات‌المستشفى

،‌وتميز،‌بترخيص‌من‌الدولة،‌بوضع‌الشارة‌المميزة‌18المساواة‌مع‌المستشفيات‌المشار‌إليها‌في‌المادة‌‌قدم‌‌

من‌اتفاقية‌جنيف‌لتحسين‌حال‌الجرحى‌والمرضى‌بالقوات‌المسلحة‌في‌‌‌‌38المنصوص‌عنها‌في‌المادة‌‌

 1949.1آب/‌أغسطس‌‌‌‌12الميدان،‌المؤرخة‌في‌

ها‌على‌الحقوق‌الثابتة‌للأشخاص‌المحمي ين،‌وهم‌الأشخاص‌المدني ين،‌ ‌أهم‌ما‌جاء‌في‌هذه‌الاتفاقية‌نص  وإن 

منها‌النص‌على:‌"لا‌يحرم‌الأشخاص‌المحميون‌الذين‌يوجدون‌في‌أي‌إقليم‌محتل‌‌‌‌47فجاء‌في‌نص‌المادة‌‌

تغيير‌يطرأ‌نتيجة‌لاحتلال‌الأراضي‌‌بأي‌حال‌ولا‌بأية‌كيفية‌من‌الانتفاع‌بهذه‌الاتفاقية،‌سواء‌بسبب‌أي‌‌

المذكور المحتل‌ودولة‌‌‌‌،على‌مؤسسات‌الإقليم‌ اتفاق‌يعقد‌بين‌سلطات‌الإقليم‌ أو‌حكومته،‌أو‌بسبب‌أي‌

‌"،‌مع‌‌الاحتلال،‌أو‌كذلك‌بسبب‌قيام‌هذه‌الدولة‌بضم‌كل‌أو‌جزء‌من‌الأراضي‌المحتلة وجوب‌القول‌أن 

المحتلة‌المحميين‌بتلق ي‌طرود‌الإغاثة‌الفردية‌المرسلة‌إليهم‌مع‌‌الاتفاقية‌قد‌أوجبت‌السماح‌لسكان‌الدولة‌‌

ت‌عليه‌المادة‌  منها.‌‌‌62مراعاة‌اعتبارات‌الأمن‌القهرية،‌وذلك‌وفقاً‌لما‌نص 

وقد‌جاءت‌ذات‌الاتفاقية‌لِتَضَعَ‌جزاءات‌على‌كل‌دولة‌لا‌تلتزم‌بأي‌قاعدة‌أو‌حكم‌قد‌ورد‌فيها،‌وذلك‌في‌‌

تين‌‌ على:‌"يلتزم‌كل‌طرف‌متعاقد‌بملاحقة‌المتهمين‌باقتراف‌‌‌146منها،‌فنصت‌المادة‌‌‌‌147و‌‌146الماد 

ه،‌أياً‌كانت‌جنسيتهم.‌وله‌أيضاً،‌إذا‌مثل‌هذه‌المخالفات‌الجسيمة‌أو‌بالأمر‌باقترافها،‌وبتقديمهم‌إلى‌محاكم

مادامت‌تتوفر‌لدى‌‌‌،فضل‌ذلك،‌وطبقاً‌لأحكام‌تشريعه،‌أن‌يسلمهم‌إلى‌طرف‌متعاقد‌معني‌آخر‌لمحاكمتهم

 
ت‌المادة‌)1949(‌من‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌بشأن‌حماية‌الأشخاص‌المدنيين‌في‌وقت‌الحرب‌لسنة‌‌21أنظر‌المادة‌)‌‌1 (‌من‌اتفاقية‌جنيف‌الأولى‌لتحسين‌حال‌‌38،‌وقد‌نص 

ظ‌بالشعار‌المكون‌من‌صليب‌أحمر‌على‌‌على:‌"من‌قبيل‌التقدير‌لسويسرا،‌يحتف‌‌‌1949آب‌/‌أغسطس‌‌‌‌12الجرحى‌والمرضى‌بالقوات‌المسلحة‌في‌الميدان‌المؤرخة‌في‌‌
ي‌تستخدم‌بالفعل‌بدلًا‌من‌الصليب‌أرضية‌بيضاء،‌وهو‌مقلوب‌العلم‌الاتحادي،‌كشارة‌وعلامة‌مميزة‌للخدمات‌الطبية‌في‌القوات‌المسلحة،‌ومع‌ذلك،‌فإنه‌في‌حالة‌البلدان‌الت‌

 شارة‌مميزة،‌يعترف‌بهاتين‌الشارتين‌أيضاً‌في‌مفهوم‌هذه‌الاتفاقية".‌الأحمر,‌الهلال‌الأحمر،‌أو‌الأسد‌والشمس‌الأحمرين‌على‌أرضية‌بيضاء‌ك



 

32 

 

الطرف‌المذكور‌أدلة‌اتهام‌كافية‌ضد‌هؤلاء‌الأشخاص،‌وعلى‌كل‌طرف‌متعاقد‌اتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لوقف‌

جميع‌الأفعال‌التي‌تتعارض‌مع‌أحكام‌هذه‌الاتفاقية‌بخلاف‌المخالفات‌الجسيمة‌المبينة‌في‌المادة‌التالية"،‌

والتي‌تحدثت‌عن‌المخالفات‌الجسيمة،‌فجاءت‌بالنص‌على:‌"المخالفات‌الجسيمة‌هي‌التي‌‌‌‌،147أما‌المادة‌‌

أو‌ممتلكات‌محمية‌بالاتفاقية‌:‌القتل‌العمد،‌‌‌‌،تتضمن‌أحد‌الأفعال‌التالية‌إذا‌اقترفت‌ضد‌أشخاص‌محميين

أو‌‌‌‌،والتعذيب‌أو‌المعاملة‌اللاإنسانية،‌بما‌في‌ذلك‌التجارب‌الخاصة‌بعلم‌الحياة،‌وتعمد‌إحداث‌آلام‌شديدة

لبدنية‌أو‌بالصحة،‌والنفي‌أو‌النقل‌غير‌المشروع،‌والحجز‌غير‌المشروع،‌وإكراه‌‌الإضرار‌الخطير‌بالسلامة‌ا

الشخص‌المحمي‌على‌الخدمة‌في‌القوات‌المسلحة‌بالدولة‌المعادية،‌أو‌حرمانه‌من‌حقه‌في‌أن‌يحاكم‌بصورة‌‌

صاب‌الممتلكات‌‌قانونية‌وغير‌متحيزة‌وفقاً‌للتعليمات‌الواردة‌في‌هذه‌الاتفاقية،‌وأخذ‌الرهائن،‌وتدمير‌واغت

 وعلى‌نطاق‌كبير‌بطريقة‌غير‌مشروعة‌وتعسفية".‌،على‌نحو‌لا‌تبرره‌ضرورات‌حربية

‌هذه‌الاتفاقية‌لم‌تضع‌أحكاماً‌وقواعد‌خاصة‌بمسألة‌إطلاق‌الفصائل‌المسلحة‌الفلسطينية‌ وترى‌الباحثة‌أن 

للصواريخ‌على‌إسرائيل،‌ولا‌من‌إطلاق‌إسرائيل‌للصواريخ‌على‌غزة،‌بل‌وضعت‌أحكاماً‌دولية‌تخضع‌لها‌‌

خص‌حماية‌المدنيين‌وقت‌الحرب،‌‌وتلتزم‌بها‌كل‌دولة‌قامت‌بالتوقيع‌عليها‌والانضمام‌لها،‌وخاصة‌فيما‌ي

فعدم‌الالتزام‌بقواعد‌هذه‌الاتفاقية‌وعدم‌حماية‌المدنيين‌وقت‌الحرب‌من‌الدول‌المتحاربة‌التي‌تعتبر‌جزءاً‌من‌

هذه‌الاتفاقية؛‌يجعلها‌عرضة‌للوقوع‌تحت‌مسألة‌التحقيق‌في‌الانتهاكات‌المرتكبة،‌وهو‌ما‌عب رت‌عنه‌المادة‌

ت‌عل‌‌،منها‌‌149 تتقرر‌فيما‌بين‌الأطراف‌يجرى،‌بناءً‌على‌طلب‌أي‌طرف‌في‌النزاع،‌وبطريقة‌‌ى:‌"والتي‌نص 

المعنية،‌تحقيق‌بصدد‌أي‌ادعاء‌بانتهاك‌هذه‌الاتفاقية،‌وفي‌حالة‌عدم‌الاتفاق‌على‌إجراءات‌التحقيق،‌يتفق‌

الأطراف‌على‌اختيار‌حكم‌يقرر‌الإجراءات‌التي‌تتبع،‌وما‌أن‌يتبين‌انتهاك‌الاتفاقية،‌يتعين‌على‌أطراف‌

 النزاع‌وضع‌حد‌له‌وقمعه‌بأسرع‌ما‌يمكن".‌

الانسحاب‌من‌الاتفاقية،‌‌‌-‌‌والتي‌تكون‌من‌الدول‌السامية‌‌-قية‌‌غير‌أنه‌يحق‌لكل‌دولة‌طرف‌في‌هذه‌الاتفا

على‌أن‌الانسحاب‌‌‌‌،لمجلس‌الاتحاد‌السويسري‌‌‌الإبلاغ‌به‌رياً‌بعد‌مضي‌عام‌من‌تاريخ‌‌ويعتبر‌الانسحاب‌سا
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الذي‌يبلغ‌في‌وقت‌تكون‌فيه‌الدولة‌المنسحبة‌مشتركة‌في‌نزاع،‌لا‌يعتبر‌سارياً‌إلا‌بعد‌عقد‌الصلح،‌وعلى‌‌

وإعادتهم‌إلى‌أوطانهم‌أو‌إعادة‌‌‌،أي‌حال‌بعد‌انتهاء‌عمليات‌الإفراج‌عن‌الأشخاص‌الذين‌تحميهم‌الاتفاقية

 1توطينهم.

تنطبق‌على‌‌ أنظمة‌لاهاي‌ أن‌ الدولية‌قررت‌ العدل‌ ‌محكمة‌ أن  إلى‌ نهاية‌الأمر‌ الباحثة‌الإشارة‌في‌ وتود‌

،‌على‌أساس‌أنها‌تعب ر‌عن‌القانون‌الدولي‌العرفي‌المعدود‌جزءا1967‌‌ًالأراضي‌التي‌احتلتها‌إسرائيل‌سنة‌‌

وبحسب‌اتفاقية‌لاهاي‌الرابعة‌ووفقًا‌من‌القانون‌الإسرائيلي‌في‌غياب‌أي‌قانون‌محلي‌يتعارض‌معها،‌إذ‌أنه‌‌

سلطة‌ على‌ وتترتب‌ المسلح،‌ الدولي‌ النزاع‌ تعريف‌ في‌ الاحتلال‌ يندرج‌ الإنساني،‌ الدولي‌ القانون‌ لقواعد‌

‌‌ت‌ما‌يتصل‌التزاما‌‌‌ههذ‌‌ويشمل‌‌،سيطرة‌فعلية‌على‌الأراضي‌المحتلةالاحتلال‌التزامات‌مُعيَّنة‌حيثما‌تكون‌لها‌‌

انون‌والنظام،‌بالإضافة‌إلى‌احترام‌البنود‌ذات‌الصلة‌من‌القانون‌الإنساني‌والتي‌‌باحترام‌حقوق‌الإنسان‌والق‌

تتعلق‌بالاحتلال،‌بحيث‌تتمثل‌الالتزامات‌الأساسية‌لسلطة‌الاحتلال‌بموجب‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌في‌‌

اتباع‌القوانين‌الحفاظ‌على‌الأمن‌والنظام‌العام‌في‌الأرض‌المحتلة.‌وفي‌الغالب،‌يجب‌على‌سلطة‌الاحتلال‌‌

 2التي‌كان‌معمولًا‌بها‌بالفعل‌في‌تلك‌الأرض.

الجنائية‌ المحكمة‌ الحرب‌أمام‌ الفلسطينية‌عن‌جرائم‌ الفصائل‌ في‌ختام‌هذا‌المبحث،‌يتضح‌أن‌مسؤولية‌

الرابعةالدولية‌تستند‌إلى‌أطر‌قانونية‌واضحة‌تتمثل‌في‌نظام‌روما‌الأ وقد‌تناول‌‌‌‌،ساسي‌واتفاقية‌جنيف‌

الدولية‌أن‌‌ الهجمات‌العشوائية‌كجريمة‌حرب،‌حيث‌أكدت‌الاتفاقيات‌ لمبدأ‌منع‌ المبحث‌الأركان‌المكونة‌

استهداف‌المدنيين‌والأعيان‌المدنية‌يعد‌انتهاكاً‌خطيراً‌للقانون‌الدولي‌الإنساني.‌كما‌تم‌استعراض‌موقف‌

وائية‌على‌المدنيين‌جريمة‌حرب‌ويُلزم‌بمحاسبة‌نظام‌روما‌الأساسي،‌الذي‌يعتبر‌الهجمات‌الصاروخية‌العش‌

 ياق‌الصراع.‌‌مرتكبيها،‌بغض‌النظر‌عن‌أهدافهم‌أو‌س

 
 (‌من‌ذات‌الاتفاقية.‌158انظر‌المادة‌)‌1

،‌وبحيث‌1907سنة‌‌(‌من‌اتفاقية‌لاهاي‌الرابعة‌الخاصة‌باحترام‌قوانين،‌وأعراف‌الحرب‌البرية،‌ومرفقها‌اللائحة‌المتعلقة‌بقوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية‌ل43انظر‌المادة‌)‌‌2
خيرة‌قدر‌الإمكان؛‌تحقيق‌الأمن‌والنظام‌العام‌وضمانه،‌مع‌احترام‌نصت‌المادة‌على:‌"إذا‌انتقلت‌سلطة‌القوة‌الشرعية‌بصورة‌فعلية‌إلى‌يد‌قوة‌الاحتلال،‌فيتعي ن‌على‌هذه‌الأ

 القوانين‌السارية‌في‌البلاد‌إلا‌في‌حالات‌الضرورة‌القصوى‌التي‌تحول‌دون‌ذلك".
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من‌ناحية‌أخرى،‌أظهرت‌الدراسة‌أن‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌تُلزم‌جميع‌أطراف‌النزاع،‌بما‌في‌ذلك‌الفصائل‌‌

وتجنب‌الهجمات‌التي‌تعرض‌حياة‌الأبرياء‌للخطر.‌‌‌،الفلسطينية،‌بالتمييز‌بين‌المدنيين‌والأهداف‌العسكرية

قانون‌الدولي‌الإنساني‌يُعد‌ومع‌أن‌الفصائل‌الفلسطينية‌تدافع‌عن‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني،‌فإن‌التزامها‌بال

 لتجنب‌المساءلة‌الدولية،‌ولتعزيز‌مصداقية‌القضية‌الفلسطينية‌أمام‌المجتمع‌الدولي.‌‌أمر‌ضروري‌

الفصائل‌‌ الدولي‌بشكل‌عادل‌وشامل،‌سواء‌فيما‌يتعلق‌بمحاسبة‌ القانون‌ يُبرز‌أهمية‌تطبيق‌ المبحث‌ هذا‌

الجرائم‌التي‌ترتكبها‌ضد‌المدنيين‌‌الفلسطينية‌على‌الانتهاكات‌المحتملة،‌أو‌تحميل‌إسرائيل‌المسؤولية‌عن‌‌

الفلسطينيين.‌ويبقى‌تحقيق‌العدالة‌وضمان‌حماية‌المدنيين‌مسؤولية‌مشتركة‌تتطلب‌التزاماً‌صادقاً‌بالقوانين‌

‌الدولية‌والإنسانية‌من‌جميع‌الأطراف.

 المبحث الثاني: تطبيق مبدأ منع الهجمات العشوائية في القانون الدولي الإنساني على إطلاق الصواريخ

في‌عالم‌النزاعات‌المسلحة‌المعقد‌والمتعدد‌الأوجه،‌يبرز‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌كأحد‌أهم‌الركائز‌‌

الأساسية‌التي‌يقوم‌عليها‌إطار‌القانون‌الإنساني‌الدولي،‌وبالتالي‌فهو‌بمثابة‌ضمانة‌حاسمة‌ضد‌العواقب‌‌

الذي‌تم‌تصميمه‌في‌المقام‌الأول‌لتوفير‌الحماية‌‌‌هذا‌المبدأو‌‌‌،لمدمرة‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌للحربالفوضوية‌وا

للمدنيين‌من‌الأضرار‌الواسعة‌والعميقة‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌التي‌قد‌تنجم‌عن‌العمليات‌العسكرية،‌يؤكد‌

‌الالتزامات‌الأخلاقية‌للمقاتلين‌والدول‌المنخرطة‌في‌الأعمال‌العدائية.‌‌

وتتعاظم‌أهمية‌هذا‌المبدأ‌في‌السيناريوهات‌التي‌تفتقر‌فيها‌الأسلحة‌المستخدمة‌إلى‌القدرة‌على‌الاستهداف‌

الدقيق‌لأهداف‌عسكرية‌محددة،‌ويتجلى‌ذلك‌بشكل‌خاص‌في‌استخدام‌القذائف‌غير‌الموجهة‌التي‌يمكن‌

ن‌النزاع‌الفلسطيني‌الإسرائيلي‌أحد‌أطول‌وأعقد‌النزاعات‌المسلحة‌أوبما‌‌‌‌،‌ن‌تلحق‌أضرارًا‌جانبية‌دون‌تمييزأ

الفص الحديث،‌وتكررت‌فيه‌استخدامات‌الأسلحة‌الصاروخية‌بشكل‌واسع‌بين‌ العصر‌ الفلسطينية‌في‌ ائل‌

يعد‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌أحد‌الأسس‌التي‌يستند‌إليها‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌‌‌‌،المسلحة‌وإسرائيل

‌لضمان‌حماية‌المدنيين‌من‌تبعات‌العمليات‌العسكرية‌في‌هذا‌النزاع.‌
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ومع‌ذلك،‌يثير‌استخدام‌الصواريخ‌من‌قبل‌الجانبين‌تساؤلات‌حول‌مدى‌الالتزام‌بهذا‌المبدأ،‌لا‌سيما‌وأن‌‌

‌‌،وع‌خسائر‌كبيرة‌في‌صفوف‌المدنيينتلك‌الصواريخ‌غالبًا‌ما‌تصيب‌أهدافًا‌غير‌عسكرية،‌مما‌يؤدي‌إلى‌وق

في‌هذا‌المبحث،‌سيتم‌التركيز‌على‌تحليل‌تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌الصواريخ‌التي‌تطلقها‌‌

الهدف‌من‌هذا‌التحليل‌هو‌تقييم‌مدى‌توافق‌‌و‌‌،مسلحة‌وإسرائيل‌على‌بعضهما‌البعضالفصائل‌الفلسطينية‌ال

تلك‌الهجمات‌مع‌أحكام‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌ودراسة‌الآثار‌القانونية‌المترتبة‌على‌كل‌طرف‌في‌حال‌‌

 بهذا‌التحليل‌ضمن‌المطالب‌التالية:‌خرق‌هذا‌المبدأ،‌وستقوم‌الباحثة‌

ومدى‌قدرتها‌على‌تحقيق‌دقة‌‌‌،تحليل‌الصواريخ‌التي‌تستخدمها‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌‌المطلب‌الأول:

 الهجوم‌بما‌يتفق‌مع‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.

ومدى‌قدرتها‌على‌تحقيق‌دقة‌الهجوم‌بما‌يتفق‌مع‌‌‌‌،سلحة‌التي‌تستخدمها‌إسرائيلتحليل‌الأ‌‌المطلب‌الثاني:‌

 مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.‌

المطلب‌الثالث:‌دراسة‌حالات‌محددة‌من‌النزاع‌الفلسطيني‌الإسرائيلي‌تم‌فيها‌إطلاق‌صواريخ‌على‌المناطق‌

 المدنية،‌وتقييم‌مدى‌انتهاك‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.‌

ومدى‌قدرتها‌على‌تحقيق‌دقة‌‌‌،التي‌تستخدمها‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌‌الصواريخ‌‌تحليل‌‌المطلب‌الأول:

 الهجوم‌بما‌يتفق‌مع‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.

تستخدم‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة،‌وعلى‌رأسها‌حركة‌حماس،‌مجموعة‌متنوعة‌من‌الأسلحة‌الصاروخية‌

ومع‌ذلك،‌يثير‌استخدام‌هذه‌الصواريخ‌‌‌‌،‌تطورت‌بشكل‌ملحوظ‌على‌مر‌السنين‌‌في‌النزاع‌مع‌إسرائيل،‌والتي‌

تساؤلات‌جوهرية‌حول‌مدى‌قدرتها‌على‌تحقيق‌الدقة‌المطلوبة‌بما‌يتفق‌مع‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌

هذا‌المبدأ‌يتطلب‌توجيه‌الهجمات‌حصريًا‌نحو‌الأهداف‌‌و‌‌‌،عليه‌في‌القانون‌الدولي‌الإنسانيالمنصوص‌‌

 وفيما‌يلي‌تحليل‌لهذه‌الصواريخ‌والأسلحة:‌،‌‌العسكرية،‌وتجنب‌إلحاق‌الضرر‌بالمدنيين‌أو‌الممتلكات‌المدنية
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 :. التنوع في أنواع الصواريخ المستخدمة1

شهد‌مخزون‌الصواريخ‌الذي‌تمتلكه‌مختلف‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌تحولات‌كبيرة‌على‌مر‌السنين،‌لا‌

الافتقار‌الواضح‌إلى‌‌ومع‌ذلك،‌لا‌يزال‌يعوقه‌،‌اه‌التشغيلي‌وقدرته‌على‌التدميرسيما‌فيما‌يتعلق‌بكل‌من‌مد

ويمكن‌تحديد‌أبرز‌‌‌‌،ستخدمها‌قوات‌الدفاع‌الإسرائيليةالدقة‌عند‌مقارنته‌بالتكنولوجيا‌العسكرية‌المتطورة‌التي‌ت

 فئات‌القذائف‌المستخدمة‌حالياً‌على‌النحو‌التالي:‌

منذ‌بداية‌هذا‌الصراع‌الذي‌طال‌أمده،‌اعتمدت‌الجماعات‌المسلحة‌الفلسطينية‌‌الصواريخ‌قصيرة‌المدى:‌‌ –

ولديها‌نطاق‌تشغيلي‌محدود‌يبلغ‌‌‌،باستمرار‌على‌نشر‌صواريخ‌القسام،‌التي‌تتميز‌بتصميمها‌الأولي

بساطتها‌المتأصلة،‌مثلت‌المحاولة‌الافتتاحية‌للفصائل‌‌‌‌كيلومترًا.‌وعلى‌الرغم‌من‌‌20إلى‌‌‌‌10حوالي‌‌

الفلسطينية‌لتطوير‌قدرة‌هجومية‌ذات‌مدى‌أطول،‌إلا‌أنها‌خالية‌بشكل‌أساسي‌من‌أي‌آليات‌توجيه‌‌

 .‌(2020)مركز‌الأبحاث‌الفلسطيني،‌‌.متقدمة،‌مما‌يجعلها‌غير‌دقيقة‌إلى‌حد‌كبير

مع‌مرور‌الوقت،‌نجحت‌الفصائل‌الفلسطينية،‌وفي‌مقدمتها‌‌صواريخ‌متوسطة‌المدى‌وبعيدة‌المدى:‌‌ –

تع‌بمدى‌"،‌التي‌تتم250»عياش‌‌‌‌يخ‌بعيدة‌المدى‌أكثر‌تطوراً،‌مثل»حماس«،‌في‌تطوير‌أنظمة‌صوار‌

الإيراني،‌‌‌110هذا‌الصاروخ‌بالتحديد‌هو‌نسخة‌محسنة‌من‌صاروخ‌فاتح‌‌و‌‌‌،كيلومترا250‌‌‌ًمذهل‌يبلغ‌‌

كز‌الحضرية‌‌المصمم‌بهدف‌واضح‌لاستهداف‌مناطق‌أعمق‌داخل‌الأراضي‌الإسرائيلية،‌بما‌في‌ذلك‌المرا‌

ومع‌ذلك،‌على‌الرغم‌من‌أن‌هذه‌الصواريخ‌تعتبر‌متقدمة‌من‌حيث‌مداها،‌إلا‌‌‌‌،الرئيسية‌مثل‌تل‌أبيب

أن‌دقتها‌لا‌تزال‌مقيدة‌إلى‌حد‌كبير‌بسبب‌أنظمة‌التوجيه‌غير‌الكافية،‌مما‌يحد‌من‌فعاليتها‌في‌ضرب‌

 (‌2020)مركز‌الأبحاث‌الفلسطيني،‌‌.الأهداف‌المحددة‌بدقة

الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة‌وعلى‌‌قامت‌‌خلال‌العديد‌من‌المواجهات‌العسكرية،‌‌الصواريخ‌الموجهة:‌‌ –

»كورنيت«،‌والتي‌‌‌:صواريخ‌مضادة‌للدروع‌موجهة‌بالليزر،‌مثل‌‌لاقط،‌بامقدمتها‌»حماس«‌استراتيجياً‌

أظهرت‌فعالية‌كبيرة‌ضد‌الأصول‌العسكرية‌المدرعة‌مثل‌دبابات‌ميركافا‌الإسرائيلية.‌وتعد‌هذه‌الصواريخ‌
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الذخائر‌الأكثر‌د الفلسطينيةالخاصة‌من‌بين‌ ومع‌ذلك،‌لا‌يزال‌استخدامها‌‌‌‌،قة‌في‌ترسانة‌الفصائل‌

أنها‌صُممت‌خصيصًا‌للاشتباك‌مع‌أهداف‌أرضية‌‌ إلى‌ للغاية،‌ويرجع‌ذلك‌أساسًا‌ التشغيلي‌محدودًا‌

)مركز‌الأبحاث‌الفلسطيني،‌‌‌‌أو‌منشآت‌مدنية‌بشكل‌فعال.‌‌،مدرعة‌بدلًا‌من‌ضرب‌أهداف‌بعيدة‌المدى‌

2020) 

 : . قدرة الصواريخ على تحقيق الدقة2

الموجهة: – غير‌ داخل‌‌‌الصواريخ‌ المسلحة‌ الفلسطينية‌ الفصائل‌ تطلقها‌ التي‌ الصواريخ‌ غالبية‌ تتميز‌

،‌بغياب‌ملحوظ‌لنظام‌توجيه‌ذات‌المنشأ‌المحلي‌مثل‌نوع‌القسام‌‌‌المحتلة،‌وخاصةالأراضي‌الفلسطينية‌‌

أنو‌‌‌،فعال الصواريخ‌ هذه‌ على‌ للغاية‌ الصعب‌ من‌ يجعل‌ الكبير‌ النقص‌ أهداف‌‌‌هذا‌ بدقة‌ تستهدف‌

وبالتالي،‌يتم‌إطلاق‌هذه‌الصواريخ‌بشكل‌متكرر‌نحو‌المراكز‌في‌إسرائيل‌دون‌وجود‌‌‌،عسكرية‌محددة‌

وهذا‌يؤدي‌إلى‌نتائج‌غير‌متوقعة‌قد‌تعرض‌‌‌‌،‌حكم‌أو‌تعديل‌مسارها‌بعد‌الإطلاقأي‌آليات‌تسمح‌بالت

و‌قد‌تصيبها،‌وقد‌تؤدي‌أيضًا‌إلى‌أضرار‌جانبية،‌مما‌‌أ‌‌،‌ف‌العسكرية‌المقصودة‌للخطر‌فحسبالأهدا

السكنيةيتسبب‌في‌أضرار‌‌ للمدنيين‌والمناطق‌ وعليه‌قد‌يتعارض‌إطلاق‌هذه‌الصواريخ‌مع‌‌‌‌،طفيفة‌

المبدأ‌الراسخ‌المتمثل‌في‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌الذي‌ينص‌على‌أن‌الهجمات‌ينبغي‌أن‌تكون‌موجهة‌

ريض‌حياة‌المدنيين‌وممتلكاتهم‌للخطر.‌)الجزيرة‌‌وأن‌تمتنع‌عن‌تع‌‌،حصراً‌إلى‌أهداف‌عسكرية‌مشروعة

 (2023الإخبارية،‌

،‌تواجه‌‌250حتى‌عند‌التفكير‌في‌نشر‌صواريخ‌بعيدة‌المدى،‌مثل‌عياش‌‌‌‌أنظمة‌التوجيه‌البدائية: –

لازمة‌للمشاركة‌الفصائل‌الفلسطينية‌عقبات‌هائلة‌تعيق‌قدرتها‌على‌بلوغ‌المستوى‌المطلوب‌من‌الدقة‌ال‌

تعتمد‌الفعالية‌التشغيلية‌لهذه‌الصواريخ‌بشكل‌كبير‌على‌التكنولوجيا‌التي‌تم‌استيرادها‌‌‌‌،العسكرية‌الفعالة

مثل دول‌ بعض‌‌‌‌:‌من‌ في‌ التقدم‌ من‌ معينة‌ درجة‌ تُظهر‌ أنها‌ من‌ الرغم‌ على‌ والتي،‌ وسوريا،‌ إيران‌

التوجيه‌المتطورة‌التي‌تستخدمها‌‌الجوانب،‌إلا‌أنها‌لا‌تزال‌قاصرة‌إلى‌حد‌كبير‌عند‌مقارنتها‌بأنظمة‌‌
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التفاوت‌أن‌الصواريخ‌بعيدة‌المدى‌التي‌تطلقها‌الفصائل‌الفلسطينية‌قد‌تصيب‌‌إ سرائيل.‌ويعني‌هذا‌

أو‌تفقد‌أهدافها‌العسكرية‌المقصودة‌تمامًا،‌ويرجع‌ذلك‌‌‌‌،‌مناطق‌مدنية‌بشكل‌طفيف‌عن‌غير‌قصد

 (Insider‌,2023)‌.أساسًا‌إلى‌عدم‌وجود‌آليات‌تحكم‌دقيقة‌تحكم‌مسارات‌طيرانها

أصدرت‌جماعة‌حماس‌المسلحة‌إعلانًا‌مهمًا‌بشأن‌استخدام‌الطائرات‌بدون‌طيار‌‌‌‌الطائرات‌بدون‌طيار: –

كوسيلة‌لشن‌هجمات‌دقيقة‌نسبيًا،‌والتي‌تضمنت‌إسقاط‌القنابل‌بشكل‌استراتيجي‌على‌مواقع‌عسكرية‌

في‌‌ الدقة‌ من‌ مستوى‌ توفر‌ طيار‌ بدون‌ الطائرات‌ هذه‌ أن‌ حقيقة‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌ محددة.‌ إسرائيلية‌

فوق‌بشكل‌ملحوظ‌مستوى‌الصواريخ‌التقليدية،‌فمن‌الضروري‌الاعتراف‌بأن‌قدراتها‌التشغيلية‌‌الهجمات‌ي‌

لا‌تزال‌مقيدة‌من‌حيث‌المدى‌ومدى‌الدمار‌الذي‌يمكن‌أن‌تسببه.‌في‌حين‌أن‌إدخال‌الطائرات‌بدون‌‌

القدرا في‌ بالملاحظة‌ جدير‌ نموذجي‌ تحول‌ إلى‌ يشير‌ للفطيار‌ العسكرية‌ الفلسطينية،‌‌ت‌ من‌‌و‌صائل‌

الأهمية‌بمكان‌الاعتراف‌بأن‌تأثيرها‌في‌سياق‌الصراع‌المستمر‌لا‌يزال‌محدودًا‌عند‌مقارنته‌بالصواريخ‌‌

,‌‌Insiderالمتوسطة‌والطويلة‌المدى‌الأكثر‌استخدامًا‌والتي‌تهيمن‌على‌الاشتباكات‌في‌ساحة‌المعركة.‌)

2023) 

 : . الالتزام بمبدأ منع الهجمات العشوائية3

بعد‌إجراء‌تحليل‌شامل‌لمختلف‌أنواع‌الصواريخ‌التي‌تستخدمها‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة،‌ترى‌الباحثة‌

أن‌هذه‌الصواريخ‌المحددة،‌في‌بعض‌الحالات،‌تفتقر‌بشكل‌أساسي‌إلى‌مستوى‌الدقة‌الذي‌يفرضه‌المبدأ‌‌

‌‌حيث‌يؤكد‌هذا‌المبدأ‌‌‌،إطار‌القانون‌الإنساني‌الدولي‌‌فيالراسخ‌لمنع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌النحو‌المبين‌‌

أن‌جميع‌الهجمات‌العسكرية‌يجب‌أن‌تكون‌موجهة‌‌‌‌‌‌-‌‌‌بشكل‌لا‌لبس‌فيه‌‌الذي‌يعد‌بمثابة‌دليل‌حاسم‌‌-

ويجب‌أن‌تسعى‌أيضًا‌إلى‌تقليل،‌إن‌لم‌يكن‌تجنب‌تمامًا،‌‌‌‌،على‌وجه‌التحديد‌إلى‌أهداف‌عسكرية‌مشروعة

ال‌ على‌ تؤثر‌ أن‌ يمكن‌ جانبية‌ أضرار‌ الأساسيةأي‌ التحتية‌ وبنيتهم‌ إلى‌‌‌‌،مدنيين‌ التحليل‌ يقودنا‌ وبذلك‌

 الملاحظات‌التالية:
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المدى: .1 تتمتع‌هذه‌الأنواع‌من‌الصواريخ‌بطبيعتها‌بطابع‌عشوائي‌بسبب‌‌‌‌الصواريخ‌قصيرة‌ومتوسطة‌

إلى‌أنظمة‌توجيه‌متطورة،‌مما‌قد‌يس المدنيينافتقارها‌ يتم‌‌‌،بب‌وقوع‌إصابات‌في‌صفوف‌ وغالبًا‌ما‌

إطلاق‌هذه‌الصواريخ‌بشكل‌عشوائي‌باتجاه‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة،‌دون‌أي‌ضمانات‌جوهرية‌

ز‌للمنشآت‌العسكرية،‌مما‌قد‌يرفع‌نسبة‌المخاطر‌على‌غير‌المقاتلين.  تسمح‌بالدقة‌أو‌الاستهداف‌المرك 

مجهزة‌بنظام‌توجيه‌‌‌الصواريخ،‌مثل‌»كورنيت«ح‌أن‌بعض‌‌الصواريخ‌الموجهة:‌في‌حين‌أنه‌من‌الصحي‌ .2

يعزز‌دقتها،‌فمن‌المهم‌ملاحظة‌أن‌تطبيقها‌يقتصر‌في‌الغالب‌على‌الاشتباك‌مع‌الأهداف‌المدرعة،‌‌

ومع‌ذلك،‌لا‌يتم‌استخدامها‌عادة‌لضرب‌‌‌‌،‌ة‌فقط‌في‌هذا‌السياق‌المحدد‌بدقةمما‌يجعل‌دقتها‌مقبول

 .‌لحاق‌ضرر‌مباشر‌بالسكان‌المدنيينأهداف‌بعيدة‌أو‌إ

دراسة‌‌و‌ تستخدتُبرز‌ التي‌ المسلحة‌‌الأسلحة‌ الفلسطينية‌ الفصائل‌ الهجمات‌‌مها‌ منع‌ مبدأ‌ مع‌ توافقها‌ مدى‌

يُتيح‌هذا‌التحليل‌فهم‌القدرات‌التقنية‌لهذه‌الأسلحة‌ومدى‌قدرتها‌‌،‌و‌ائية‌في‌القانون‌الدولي‌الإنسانيالعشو‌

بين‌الأهداف‌‌‌‌على‌تحقيق‌الدقة‌في‌الهجمات،‌وبالتالي‌تحديد‌مدى‌التزام‌الفصائل‌الفلسطينية‌بقواعد‌التمييز‌

يُساهم‌هذا‌المطلب‌في‌تسليط‌الضوء‌على‌التحديات‌التي‌تواجه‌الفصائل‌الفلسطينية‌و‌‌‌،العسكرية‌والمدنيين

ية‌في‌استخدام‌أسلحة‌قد‌تكون‌غير‌موجهة‌أو‌تفتقر‌إلى‌التقنية‌اللازمة‌لتحقيق‌الدقة،‌مما‌يؤدي‌إلى‌عشوائ

ترتب‌‌ح‌المسؤولية‌القانونية‌التي‌قد‌ت‌تُعد‌هذه‌الدراسة‌ضرورية‌لتوضي‌،‌كما‌‌ين‌للخطرالهجمات‌وتعرض‌المدني

على‌استخدام‌مثل‌هذه‌الأسلحة،‌ولإبراز‌أهمية‌تحسين‌الوسائل‌القتالية‌بما‌يتفق‌مع‌مبادئ‌القانون‌الدولي‌‌

الإنساني.‌كما‌يُمكن‌أن‌يساعد‌هذا‌التحليل‌في‌تعزيز‌النقاش‌الدولي‌حول‌دعم‌أو‌تطوير‌الوسائل‌التي‌تقلل‌‌

‌ة.من‌الأضرار‌الجانبية‌وتحمي‌المدنيين‌في‌النزاعات‌المسلح

‌
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ومدى قدرتها على تحقيق دقة الهجوم بما يتفق   ،تحليل الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل  المطلب الثاني: 

 مع مبدأ منع الهجمات العشوائية.

تعد‌من‌بين‌أقوى‌و‌‌‌،من‌المعروف‌عالميًا‌أن‌إسرائيل‌تمتلك‌ترسانة‌عسكرية‌متطورة‌ومتقدمة‌بشكل‌استثنائي

بشكل‌كبير‌على‌التكنولوجيا‌المتطورة‌لضمان‌درجة‌عالية‌من‌الدقة‌عندما‌يتعلق‌في‌العالم،‌حيث‌تعتمد‌‌‌‌الترسانة

ومع‌ذلك،‌فإن‌الصراع‌الفلسطيني‌الإسرائيلي‌المستمر‌والراسخ‌قد‌أثار‌‌‌،مر‌باستهداف‌أهداف‌عسكرية‌محددةالأ

العديد‌من‌الاستفسارات‌النقدية‌بشأن‌الالتزام‌بدعم‌المبدأ‌الأساسي‌المتمثل‌في‌تجنب‌الهجمات‌العشوائية،‌لا‌سيما‌

ق‌وفي‌التحليل‌القادم،‌سنحق‌‌،ا‌المدنيون‌المقيمون‌في‌قطاع‌غزةبالنظر‌إلى‌الخسائر‌الكبيرة‌والمأساوية‌التي‌تكبده

ونجري‌فحصا‌شاملا‌لقدرته‌على‌بلوغ‌مستوى‌‌‌،‌بدقة‌في‌مختلف‌فئات‌الأسلحة‌التي‌يستخدمها‌الجيش‌الإسرائيلي

من‌الدقة‌في‌الهجوم‌يتفق‌تماما‌مع‌المبدأ‌الراسخ‌المتمثل‌في‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌وكل‌ذلك‌في‌إطار‌القانون‌‌

‌(‌‌Middle east eye, 2023الإنساني‌الدولي‌الذي‌يحكم‌النزاعات‌المسلحة.)‌

 :القنابل‌والصواريخ‌الموجهة‌بدقة .1

للتحصينات:‌ – للتحصينات،‌مثل‌قنابل‌‌القنابل‌الخارقة‌ الخارقة‌ القنابل‌ ‌:‌تعتمد‌إسرائيل‌بشكل‌كبير‌على‌

BLU-109‌،و‌‌‌BLU-113رغم‌و‌‌‌،المنشآت‌العسكرية‌تحت‌الأرض،‌التي‌تستخدم‌لتدمير‌الأنفاق‌و‌

فعاليتها‌العالية‌في‌اختراق‌التحصينات،‌إلا‌أن‌استخدام‌هذه‌القنابل‌في‌مناطق‌مكتظة‌بالسكان،‌مثل‌‌

 غزة،‌يمكن‌أن‌يتسبب‌في‌خسائر‌كبيرة‌بين‌المدنيين،‌نظرًا‌لحجم‌الدمار‌الهائل‌الذي‌تحدثه.

‌‌تعتبر‌هذه‌القنابل‌من‌بين‌الأسلحة‌الدقيقة‌التي‌تستخدمها‌إسرائيل‌بشكل‌‌‌الذكية:‌‌JDAMقنابل‌"جدام"‌‌ –

ي‌من‌استهداف‌الأهداف‌بدقة‌تُمكنها‌أنظمة‌التوجيه‌بالقمر‌الصناع‌و‌‌‌،واسع‌في‌هجماتها‌الجوية‌على‌غزة

من‌أإلا‌‌‌‌،كبيرة بالقرب‌ العسكرية‌ الأهداف‌ تجعل‌ السكانية،‌ والكثافة‌ غزة‌ في‌ الحضرية‌ البيئة‌ تعقيد‌ ن‌

 كبيرة‌للمدنيين.‌‌اضرار‌أ‌ية،‌مما‌يسبب‌المناطق‌السكن
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تُستخدم‌هذه‌الصواريخ‌بشكل‌رئيسي‌لتدمير‌الأنفاق‌التي‌تستخدمها‌الفصائل‌الفلسطينية‌‌‌‌صواريخ‌"هالبر": –

بنية‌التحتية‌العسكرية‌،‌وتُعد‌فعالة‌في‌استهداف‌الGPSيتم‌توجيهها‌بدقة‌باستخدام‌أنظمة‌‌و‌‌‌،المسلحة

رغم‌هذه‌الدقة،‌فإن‌انهيار‌الأنفاق‌يؤدي‌إلى‌تدمير‌المباني‌المدنية‌فوقها،‌ما‌يشكل‌و‌‌‌،‌تحت‌الأرض

 (2023)بي‌بي‌سي‌نيوز،‌‌انتهاكًا‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.

 : الطائرات بدون طيار والمقاتلات الجوية  .1

تُعد‌الطائرات‌المسيرة‌من‌الأدوات‌الرئيسية‌التي‌تستخدمها‌إسرائيل‌في‌‌‌‌الطائرات‌بدون‌طيار‌)الدرونز(: –

 Heronعلى‌سبيل‌المثال،‌طائرات‌‌‌‌،اف‌العسكرية‌بدقةجمع‌المعلومات‌الاستخباراتية‌واستهداف‌الأهد

TPتوفر‌هذه‌و‌‌‌،بشكل‌رئيسي‌للرصد‌وتوجيه‌الهجمات‌تُستخدم‌‌‌‌،التي‌حصلت‌عليها‌إسرائيل‌من‌ألمانيا‌‌

الطائرات‌القدرة‌على‌تنفيذ‌هجمات‌دقيقة،‌إلا‌أن‌استخدامها‌في‌بيئة‌حضرية‌مكتظة‌بالسكان،‌مثل‌‌

 غزة،‌يزيد‌من‌خطر‌إلحاق‌الضرر‌بالمدنيين.

الشبحية‌لجمع‌المعلومات‌وتنفيذ‌هجمات‌‌‌‌F-35:‌تستخدم‌إسرائيل‌مقاتلات‌"‌الشبح35-‌مقاتلات‌"إف –

تتمتع‌هذه‌الطائرات‌بقدرات‌رصد‌‌و‌‌‌،مثل‌غزةف‌عسكرية،‌خاصة‌في‌مناطق‌‌جوية‌دقيقة‌على‌أهدا

ومع‌ذلك،‌فإن‌استخدام‌هذه‌التكنولوجيا‌في‌العمليات‌العسكرية‌‌‌‌،رة‌تمكنها‌من‌تحديد‌الأهداف‌بدقةمتطو‌

يتداخل‌مع‌المناطق‌المدنية،‌مما‌يجعل‌تجنب‌الإصابات‌في‌صفوف‌المدنيين‌مستحيلًا.‌)بي‌بي‌سي‌‌

 (‌2023نيوز،‌

 : القصف المدفعي والدبابات  .2

يش‌‌من‌دبابات‌القتال‌الرئيسية‌التي‌يعتمد‌عليها‌الج‌‌Mark‌‌4تعتبر‌دبابة‌ميركافا‌‌‌‌دبابات‌ميركافا: –

تتمتع‌هذه‌الدبابة‌بتكنولوجيا‌متطورة‌في‌الحماية‌والتسليح،‌وتستخدم‌‌و‌‌‌،الإسرائيلي‌في‌عملياته‌البرية

رغم‌أن‌استخدام‌‌و‌‌‌،الفلسطينية‌المسلحةليها‌الفصائل‌‌بشكل‌أساسي‌في‌اقتحام‌المناطق‌التي‌تسيطر‌ع
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المكتظة‌‌ السكنية‌ المناطق‌ أن‌قصف‌ إلا‌ العسكرية،‌ الأهداف‌ نحو‌ موجهاً‌ يكون‌ ما‌ غالبًا‌ الدبابات‌

 يتسبب‌في‌إصابات‌بين‌المدنيين.

خلال‌العمليات‌العسكرية‌في‌غزة،‌تعتمد‌إسرائيل‌على‌القصف‌المدفعي‌لدعم‌القوات‌‌‌‌المدفعية‌الثقيلة: –

ورغم‌أن‌المدفعية‌قد‌‌‌‌،وجود‌فصائل‌فلسطينية‌مسلحة‌فيها‌‌البرية‌واستهداف‌المناطق‌التي‌تشتبه‌في‌

بدون‌‌ الموجهة‌والطائرات‌ بالصواريخ‌ أقل‌مقارنة‌ دقتها‌ أن‌ إلا‌ العسكرية،‌ العمليات‌ فعالة‌في‌ تكون‌

)الجزيرة،‌‌‌‌طيار،‌مما‌يزيد‌من‌احتمالية‌وقوع‌ضحايا‌مدنيين‌في‌المناطق‌القريبة‌من‌مواقع‌الاستهداف.

 :الأسلحة المحرمة دولياً (2023

تستخدم‌إسرائيل‌في‌حربها‌على‌غزة‌الفوسفور‌الأبيض،‌وهو‌سلاح‌محظور‌دوليًا‌‌‌‌الفوسفور‌الأبيض: –

السكنية المناطق‌ والمباني‌‌؛في‌ البشر‌ على‌ والمدمرة‌ القاتلة‌ آثاره‌ هذه‌‌و‌‌‌،‌بسبب‌ مثل‌ استخدام‌ يعتبر‌

انتهاكًا‌مباشرًا‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌حيث‌يُعر ض‌السكان‌المدنيين‌‌الأسلحة‌في‌المناطق‌المدنية‌‌

 لخطر‌كبير.‌

كما‌أُشير‌إلى‌استخدام‌إسرائيل‌لليورانيوم‌المنضب‌في‌بعض‌الهجمات،‌وهو‌ما‌‌‌‌اليورانيوم‌المنضب: –

إن‌‌و‌‌‌،ابات‌جسيمة‌بين‌السكان‌والمدنيينيزيد‌من‌مخاطر‌التلوث‌البيئي‌طويل‌الأمد،‌ويؤدي‌إلى‌إص

الدولي‌‌ القانون‌ بانتهاك‌ يتعلق‌ القانوني‌فيما‌ المجهر‌ استخدام‌مثل‌هذه‌الأسلحة‌يضع‌إسرائيل‌تحت‌

 (2023)الجزيرة،‌‌‌.وخاصة‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌،الإنساني

 :التقييم العام لمدى الالتزام بمبدأ منع الهجمات العشوائية  

رغم‌أن‌إسرائيل‌تمتلك‌تكنولوجيا‌عسكرية‌متطورة‌تمكنها‌من‌تنفيذ‌هجمات‌دقيقة،‌إلا‌أنها‌لا‌تقوم‌بالتمييز‌‌

يا‌المدنيين‌في‌كل‌‌ويؤدي‌ذلك‌إلى‌سقوط‌عدد‌كبير‌من‌الضحا‌‌،ل‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيةالكام

على‌الرغم‌من‌الدقة‌التكنولوجية‌التي‌تمتلكها‌إسرائيل‌في‌أسلحتها‌الموجهة،‌إلا‌أن‌التنفيذ‌و‌‌‌،مواجهة‌عسكرية
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)مجلس‌حقوق‌الإنسان‌‌‌‌.العملي‌في‌بيئة‌غزة‌المكتظة‌يؤدي‌إلى‌انتهاكات‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 (2023التابع‌للأمم‌المتحدة،‌

مدى‌توافقها‌مع‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌‌‌في‌تقييملحة‌التي‌تستخدمها‌إسرائيل‌‌أهمية‌تحليل‌الأس‌‌تتجلى

الإنسانيالمنصوص‌‌ الدولي‌ القانون‌ في‌ الأسلحة‌و‌‌‌،عليه‌ دقة‌ مدى‌ عن‌ الكشف‌ في‌ التحليل‌ هذا‌ يُساعد‌

الإسرائيلية‌المتقدمة،‌والتي‌غالباً‌ما‌تُروج‌على‌أنها‌ذات‌تقنيات‌عالية‌ودقة‌فائقة،‌مقابل‌النتائج‌الفعلية‌على‌‌

من‌خلال‌‌‌،وتدمير‌واسع‌للأعيان‌المدنية‌‌،الأرض‌التي‌تُظهر‌وقوع‌خسائر‌كبيرة‌بين‌المدنيين‌الفلسطينيين

هذا‌المطلب،‌يمكن‌فهم‌مدى‌التزام‌إسرائيل‌بمبدأ‌التمييز‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيين،‌وتحديد‌الانتهاكات‌‌

‌.القوة‌المفرطة‌أو‌غير‌المتناسبة‌نطوي‌على‌استخدامالمحتملة‌التي‌ت‌

تُعد‌هذه‌الدراسة‌أداة‌هامة‌لتوثيق‌الانتهاكات‌الإسرائيلية‌وتعزيز‌المساءلة‌القانونية‌أمام‌المحافل‌الدولية،‌و‌

كما‌يفتح‌هذا‌التحليل‌‌‌‌،الإسرائيلي-‌‌‌ياق‌النزاع‌الفلسطينيوتحقيق‌العدالة‌في‌س‌‌،مما‌يسهم‌في‌حماية‌المدنيين‌

ومدى‌انسجامها‌مع‌المبادئ‌الإنسانية‌في‌‌‌‌،المجال‌لمناقشة‌معايير‌استخدام‌التكنولوجيا‌العسكرية‌المتقدمة

 النزاعات‌المسلحة.

الإسرائيلي  الفلسطيني  النزاع  من  محددة  حالات  دراسة  الثالث:  إطلاق صواريخ على   ،المطلب  فيها  تم 

 .المناطق المدنية، وتقييم مدى انتهاك مبدأ منع الهجمات العشوائية

سرائيلي‌الفلسطيني‌استخدامًا‌واسعًا‌لمختلف‌أنواع‌الأسلحة،‌بما‌في‌ذلك‌الصواريخ،‌من‌قبل‌‌يشهد‌النزاع‌الإ‌

في‌هذا‌السياق،‌تتزايد‌المخاوف‌من‌أن‌الهجمات‌‌و‌‌‌،طينية‌المسلحة‌والجيش‌الإسرائيليكل‌من‌الفصائل‌الفلس

التي‌تستهدف‌المناطق‌المدنية‌قد‌تنتهك‌المبادئ‌الأساسية‌للقانون‌الدولي‌الإنساني،‌وعلى‌رأسها‌مبدأ‌منع‌‌

العسكرية‌‌ الأهداف‌ بين‌ تميز‌ لا‌ التي‌ الهجمات‌ من‌ المدنيين‌ حماية‌ إلى‌ يهدف‌ الذي‌ العشوائية‌ الهجمات‌

النز‌ المدنية،‌ما‌يؤدي‌إلى‌وقوع‌والمدنية،‌إلا‌أن‌ المناطق‌ الحالي‌يشهد‌باستمرار‌إطلاق‌صواريخ‌نحو‌ اع‌

وهنا‌سيتم‌استعراض‌حالات‌محددة‌تم‌فيها‌إطلاق‌‌‌،وتدمير‌الممتلكات‌العامة‌والخاصةضحايا‌من‌المدنيين‌‌
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صواريخ‌على‌المناطق‌المدنية‌من‌كلا‌الجانبين،‌وتحليل‌مدى‌توافق‌تلك‌الهجمات‌مع‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌‌

‌العشوائية.‌

 :‌"‌من‌قبل‌كتائب‌القسام90تحليل‌معمق‌لحالة‌قصف‌تل‌أبيب‌بصواريخ‌"إم‌‌‌‌‌‌‌‌

الخلفية‌السياقية‌للصراع‌والاعتداء:‌وسط‌تصاعد‌الأعمال‌العدائية‌بين‌الجماعات‌المسلحة‌الفلسطينية‌‌ .1

عن‌بدء‌ضربتين‌صاروخيتين‌من‌‌‌ام،‌الفصيل‌العسكري‌التابع‌لحماس‌ودولة‌إسرائيل،‌أعلنت‌كتائب‌القس

على‌‌‌تم‌التعبير‌عن‌هذا‌الهجوم‌كرد‌فعل‌و‌‌‌،لى‌تل‌أبيب‌والمناطق‌المحيطة‌بها‌موجهتين‌إ‌‌M90طراز‌‌

وقد‌جاء‌هذا‌‌‌‌"،المجازر‌الصهيونية‌والتهجير‌المنهجي‌للأفراد‌الفلسطينيين"‌‌ما‌نددت‌به‌كتائب‌القسام‌ب‌ـ

‌‌ؤوي‌جوية‌استهدفت‌مؤسسة‌تعليمية‌ت‌‌‌التصعيد‌بسبب‌هجوم‌سابق‌شنه‌الجيش‌الإسرائيلي،‌وشمل‌غارة

 (2024)الجزيرة،‌‌.نيين‌،‌معظمهم‌من‌المدشخص‌‌100مقتل‌أكثر‌من‌أسفرت‌عن‌‌النازحين،‌

رتها‌الفصائل‌‌أحد‌مكونات‌الترسانة‌التي‌طو‌‌‌M90التقييم‌العسكري‌للصواريخ‌المستخدمة:‌يشكل‌صاروخ‌‌ .2

وتظهر‌قدرة‌محدودة‌على‌التدمير‌‌‌،‌تمتلك‌هذه‌الفئة‌من‌الصواريخ‌نطاقًا‌متوسطًا‌‌،الفلسطينية‌المسلحة

ا الصواريخ‌ أنظمة‌ إلى‌جنب‌مع‌ جنبًا‌ وضعها‌ عالميًاعند‌ المستخدمة‌ تعقيدًا‌ تقييم‌لأكثر‌ يلي‌ وفيما‌ ‌،

 الصواريخ‌المستخدمة‌من‌حيث‌الدقة،‌و‌الأضرار‌التي‌تتسبب‌بها‌تلك‌الصواريخ:‌

:‌على‌الرغم‌من‌التقدم‌في‌دقة‌الصواريخ‌الفلسطينية‌على‌مدى‌السنوات‌الأخيرة،‌لا‌تزال‌هذه‌‌الدقة

وبالتالي‌فإن‌مستوى‌‌‌،ميز‌بها‌التكنولوجيا‌الإسرائيليةالمقذوفات‌خالية‌من‌أنظمة‌التوجيه‌المتقدمة‌التي‌تت‌

سقط‌أحد‌الصواريخ‌على‌الامتداد‌البحري‌قبالة‌ساحل‌تل‌أبيب،‌في‌حين‌لم‌يتجاوز‌‌كما‌‌‌‌،الدقة‌مقيد

استهداف‌‌‌‌في‌‌تشير‌هذه‌الظاهرة‌إلى‌أن‌الهجوم،‌على‌الرغم‌من‌نيته‌‌،الآخر‌الحدود‌الإقليمية‌لإسرائيل

 فشل‌في‌تحقيق‌درجة‌عالية‌من‌الدقة‌في‌مساعيه‌الاستهدافية.‌‌نه‌إلا‌أمنطقة‌ذات‌أهمية‌استراتيجية،‌

ق‌ذات‌الكثافة‌‌بسبب‌تأثيرها‌في‌المناط:‌لم‌تتسبب‌الصواريخ‌في‌وفيات‌مباشرة‌أو‌دمار‌كبير‌‌الأضرار

المنخفضة التهديد‌‌،السكانية‌ يزال‌ لا‌ ذلك،‌ مستمراً‌‌‌ومع‌ المدنيين‌ لحياة‌ الهدف‌‌حيث‌‌‌‌،المحتمل‌ كان‌
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الحيوية.‌)الجزيرة،‌‌ التحتية‌ المدنيين‌والبنية‌ أبيب،‌وهي‌مدينة‌تتميز‌بكثافة‌السكان‌ الأساسي‌هو‌تل‌

2024) 

:‌ورداً‌على‌ذلك،‌قامت‌إسرائيل‌بعمليات‌قصف‌مكثفة‌على‌مواقع‌‌الرد‌الإسرائيلي‌وتداعياته‌على‌المدنيين .3

وتشير‌التقارير‌‌‌‌،والمجمعات‌السكنية‌‌،المؤسسات‌التعليمية‌‌:‌داخل‌غزة،‌شملت‌البنى‌التحتية‌المدنية‌مثل

،‌‌شخص‌‌100إلى‌أن‌الضربة‌الإسرائيلية‌على‌مدرسة‌تؤوي‌أشخاصاً‌مشردين‌أسفرت‌عن‌مقتل‌أكثر‌من‌‌

ز‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌‌ويشكل‌هذا‌الإجراء‌انتهاكا‌صارخا‌لمبدأ‌التميي‌‌،‌معظمهم‌من‌النساء‌والأطفال

ويمكن‌ملاحظة‌التصعيد‌الواضح‌للهجمات‌الانتقامية‌التي‌أدت‌إلى‌وقوع‌خسائر‌كبيرة‌في‌‌‌‌،والمدنية

 صفوف‌المدنيين،‌مما‌يؤدي‌إلى‌تفاقم‌الأزمة‌الإنسانية‌داخل‌غزة.

إن‌إطلاق‌‌‌حجم‌التعدي‌على‌مبدأ‌حظر‌الاعتداءات‌العشوائية‌من‌جانب‌الفصائل‌الفلسطينية‌المسلحة:‌ .4

باتجاه‌تل‌أبيب،‌وهي‌منطقة‌يقطنها‌المدنيون‌في‌المقام‌الأول،‌يشكل‌تجاوزًا‌لمبدأ‌حظر‌‌‌M90صواريخ‌‌

وينص‌هذا‌المبدأ‌على‌أنه‌يجب‌‌‌‌،محدد‌في‌القانون‌الإنساني‌الدوليالهجمات‌العشوائية‌على‌النحو‌ال

وعلى‌الرغم‌من‌أن‌كتائب‌القسام‌‌‌‌،هجماتها‌نحو‌أهداف‌عسكرية‌محددة‌‌على‌الأطراف‌المتنازعة‌توجيه‌

أكدت‌أن‌هذا‌الهجوم‌كان‌رد‌فعل‌على‌المجازر‌الإسرائيلية،‌فإن‌نشر‌صواريخ‌غير‌دقيقة‌في‌محاولة‌‌

وسلامة‌البنية‌التحتية،‌مما‌يزيد‌من‌‌‌‌،يينلضرب‌مدينة‌مثل‌تل‌أبيب‌يمثل‌خطرًا‌كبيرًا‌على‌السكان‌المدن

 (‌2024)الجزيرة،‌‌.خرق‌الفصائل‌لهذا‌المبدأ

‌‌‌‌حجم‌التعدي‌على‌مبدأ‌حظر‌الاعتداءات‌العشوائية‌من‌جانب‌إسرائيل:‌ .5

لقد‌تورطت‌إسرائيل‌في‌العديد‌من‌المخالفات‌التي‌تتعارض‌بشكل‌أساسي‌مع‌المبدأ‌الثابت‌المتعلق‌

ويتجلى‌هذا‌الانتهاك‌‌‌‌،‌طيني‌الإسرائيلي‌المستمر‌والمعقدوسط‌الصراع‌الفلس‌‌،بحظر‌الهجمات‌العشوائية

 الفاضح‌بوضوح‌في‌الحالات‌التالية:‌
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لقد‌قامت‌إسرائيل‌باستمرار‌وبشكل‌‌‌‌الهجمات‌الجوية‌على‌المناطق‌السكنية‌ذات‌الكثافة‌السكانية‌العالية:‌ –

متعمد‌بتوجيه‌عملياتها‌العسكرية‌نحو‌المناطق‌المدنية‌الواقعة‌داخل‌قطاع‌غزة،‌مستهدفة‌على‌وجه‌‌

ومن‌‌‌‌،‌الأحياء‌السكنية‌المكتظة‌بالسكانو‌‌‌،‌والمستشفيات‌‌،‌المدارس‌‌:‌مثل‌‌،التحديد‌المؤسسات‌الأساسية

حادث‌التفجير‌الذي‌وقع‌في‌مدرسة‌تابعة‌للأمم‌المتحدة،‌‌‌‌ذلك،‌‌المروعة‌بشكل‌خاص‌علىالأمثلة‌‌

،‌‌2023كانت‌تؤوي‌الأفراد‌النازحين‌بسبب‌الأعمال‌العدائية‌المستمرة‌خلال‌الفترة‌المضطربة‌من‌أكتوبر‌‌

من‌‌ لأكثر‌ مأساوية‌ خسارة‌ إلى‌ أدى‌ هذه‌شخص‌‌100مما‌ وتدل‌ والأطفال.‌ النساء‌ من‌ معظمهم‌ ‌،

الهجمات‌بشكل‌صارخ‌على‌التجاهل‌العميق‌لمبدأ‌التمييز‌الذي‌يفرض‌التمييز‌الواضح‌بين‌الأهداف‌‌

 (.‌2023،ذا‌غارديان )‌العسكرية‌والكيانات‌المدنية

لجأت‌إسرائيل‌‌‌‌ة‌في‌سياق‌الاشتباكات‌العسكري‌‌استخدام‌الأسلحة‌شديدة‌التدمير‌في‌المناطق‌المأهولة: –

ت‌والصواريخ‌الموجهة‌‌إلى‌نشر‌أسلحة‌مدمرة‌بشكل‌استثنائي،‌بما‌في‌ذلك‌القنابل‌المدمرة‌للتحصينا‌

وعشوائية‌‌كثيرا‌ما‌تسبب‌أضرارا‌واسعة‌النطاق‌‌‌‌-‌‌على‌الرغم‌من‌وصفها‌بأنها‌دقيقة‌‌-‌‌‌بدقة،‌والتي

المدنية التحتية‌ الكبير‌‌‌‌،للبنية‌ الحجم‌ فإن‌ المتطورة،‌ الذخائر‌ لهذه‌ المزعومة‌ الدقة‌ من‌ الرغم‌ وعلى‌

للإصابات‌البشرية‌والدمار‌المادي‌الواسع‌الذي‌أحدثته‌هذه‌الهجمات‌العسكرية‌يشكلان‌شهادة‌واضحة‌‌

 .(‌2023،)هيومن‌رايتس‌ووتش على‌الطبيعة‌العشوائية‌لتأثيرها‌

استهدفت‌إسرائيل‌بشكل‌منهجي‌البنية‌التحتية‌المدنية‌الأساسية،‌بما‌في‌‌‌التدمير‌الواسع‌للبنية‌التحتية: –

شبكات‌إمدادات‌المياه‌الحيوية‌وشبكات‌الكهرباء‌والمستشفيات،‌‌‌‌-‌‌سبيل‌المثال‌لا‌الحصر‌على‌‌‌‌–‌ذلك‌‌

ويشكل‌هذا‌التدمير‌الشامل‌والمنهجي،‌‌‌‌ة،الأزمة‌الإنسانية‌الشديدة‌التي‌تسود‌غز‌‌‌مما‌أدى‌إلى‌تفاقم

الذي‌يشمل‌البنية‌التحتية‌المدنية‌الحيوية،‌انتهاكا‌صارخا‌للمبدأ‌الثابت‌الذي‌يحظر‌الهجمات‌العشوائية،‌

 .(‌2023،)هيومن‌رايتس‌ووتش‌مما‌يزيد‌من‌تفاقم‌معاناة‌السكان‌المدنيين
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تنطوي‌العمليات‌العسكرية‌التي‌تقوم‌بها‌إسرائيل‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌‌:‌‌للقوة‌العسكريةط‌‌الاستخدام‌المفر‌ –

في‌و‌غزة،‌‌على‌الاستخدام‌المفرط‌والعشوائي‌للقوة،‌مما‌يؤدي‌إلى‌استهداف‌مناطق‌واسعة‌داخل‌قطاع‌‌

القضاء‌التام‌على‌أحياء‌بأكملها،‌مع‌الفشل‌في‌إقامة‌تمييز‌مناسب‌بين‌‌‌‌يفضي‌إلى‌‌بعض‌الأحيان‌

 .(‌2023،)هيومن‌رايتس‌ووتش‌‌الأهداف‌العسكرية‌المشروعة‌والمدنيين‌غير‌المقاتلين

إن‌الهجمات‌العسكرية‌الإسرائيلية‌المستمرة‌والواسعة‌النطاق،‌التي‌تتواصل‌بلا‌‌‌‌تجاهل‌القرارات‌الدولية: –

‌‌،على‌الرغم‌من‌القرارات‌الصريحة‌الصادرة‌عن‌كل‌من‌مجلس‌الأمن‌التابع‌للأمم‌المتحدة‌‌-‌هوادة‌‌

تعكس‌بشكل‌صارخ‌استخفافًا‌‌‌-‌‌الوقف‌الفوري‌للعمليات‌العسكرية‌‌ومحكمة‌العدل‌الدولية‌التي‌تحث‌على‌

بالقانون‌الدولي،‌لا‌سيما‌فيما‌يتعلق‌بحتمية‌حماية‌أرواح‌المدنيين‌وحظر‌الهجمات‌العشوائية.‌واضحا‌‌

 (2023)مجلس‌حقوق‌الإنسان،‌

واستنادا‌إلى‌الحالات‌المذكورة‌أعلاه،‌يتضح‌بشكل‌متزايد‌أن‌إسرائيل‌تقوم‌بعمليات‌عسكرية‌تتجاوز‌في‌كثير‌‌

‌،من‌الأحيان‌حدود‌التمييز‌القانوني،‌مما‌يعرض‌السكان‌المدنيين‌في‌غزة‌لدرجة‌عالية‌للغاية‌من‌الخطر

 وينتهك‌بشكل‌لا‌لبس‌فيه‌المبدأ‌الأساسي‌الذي‌يحظر‌الهجمات.

في‌ختام‌هذا‌الفصل،‌يظهر‌بوضوح‌مدى‌تعقيد‌القضايا‌المتعلقة‌بتطبيق‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌في‌النزاع‌

من‌خلال‌تحليل‌الأركان‌المكونة‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌كجريمة‌حرب،‌‌و‌‌‌،الإسرائيلي‌‌-‌‌الفلسطيني

الالتزام‌بهذا‌المبدأ‌‌‌وموقف‌نظام‌روما‌الأساسي‌واتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌من‌الهجمات‌الصاروخية،‌تبين‌أن

 لتفادي‌المساءلة‌القانونية‌وتحقيق‌الحماية‌للمدنيين.‌‌يُعد‌شرط‌أساسي

كما‌أوضح‌الفصل‌أهمية‌تحليل‌الأسلحة‌المستخدمة‌من‌قبل‌الأطراف‌المتنازعة،‌حيث‌كشف‌عن‌محدودية‌

قدرات‌الأسلحة‌التي‌تستخدمها‌الفصائل‌الفلسطينية،‌وما‌ينطوي‌عليها‌من‌مخاطر‌على‌المدنيين،‌في‌مقابل‌‌

التقنية‌‌‌-الأسلحة‌المتطورة‌التي‌تستخدمها‌إسرائيل،‌والتي‌‌ تُسفر‌عن‌خسائر‌بشرية‌ومادية‌‌‌–‌‌‌رغم‌دقتها‌

 بسبب‌عدم‌الالتزام‌بمبدأ‌التناسب‌في‌الهجمات.‌‌‌؛جسيمة
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ولية‌لتقديم‌فهم‌أعمق‌للمسؤ‌‌‌؛يجمع‌الفصل‌بين‌الاستناد‌إلى‌النصوص‌القانونية‌الدولية‌وتحليل‌الواقع‌الميداني

المختلفة للأطراف‌ شاملًا‌‌‌،القانونية‌ التزاماً‌ يتطلب‌ النزاع‌ هذا‌ في‌ العدالة‌ تحقيق‌ أن‌ إلى‌ الباحثة‌ وتخلص‌

بالقوانين‌الدولية‌من‌قبل‌جميع‌الأطراف،‌مع‌تعزيز‌آليات‌المحاسبة‌الدولية‌لضمان‌احترام‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌‌

هذا‌الفصل‌يُمهد‌للنقاشات‌القادمة‌التي‌تركز‌على‌تعزيز‌‌و‌‌‌،وحماية‌المدنيين‌من‌تبعات‌الصراعالعشوائية،‌‌

‌الإسرائيلي.‌‌-‌‌سبل‌العدالة‌الدولية‌ومعالجة‌الانتهاكات‌المرتكبة‌في‌النزاع‌الفلسطيني

‌

‌

‌

‌

‌

‌

 

‌
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 الفصل الثاني

 الدولي لمبدأ منع الهجمات العشوائية التنظيم القانوني 

خلال‌وضع‌‌‌‌،‌منلمدنية‌أثناء‌النزاعات‌المسلحةيُعنى‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌بحماية‌المدنيين‌والأعيان‌ا

تقليل‌الأض إلى‌ العدائيةقواعد‌صارمة‌تهدف‌ الناجمة‌عن‌الأعمال‌ القواعد‌مبدأ‌منع‌‌‌‌،رار‌ أبرز‌هذه‌ ومن‌

الهجمات‌العشوائية،‌الذي‌يُلزم‌أطراف‌النزاع‌بالتمييز‌بوضوح‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيين،‌مع‌توجيه‌

يحظر‌هذا‌المبدأ‌الهجمات‌التي‌يمكن‌أن‌تتسبب‌في‌‌و‌‌‌،اً‌نحو‌الأهداف‌العسكرية‌المحددةالهجمات‌حصري

صريح‌للقانون‌الدولي‌الإنساني،‌كما‌نصت‌عليه‌‌‌‌ويعد‌انتهاكه‌خرق‌أضرار‌مفرطة‌للمدنيين‌أو‌ممتلكاتهم،‌‌

 .‌(18،‌صفحة‌‌2016)ميلزر،‌‌1977اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌والبروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لعام‌‌

لحماية‌الأشخاص‌من‌أي‌‌ تهدف‌ والتي‌ الإنساني،‌ الدولي‌ القانون‌ يتبناها‌ البتي‌ المبادئ‌ العديد‌من‌ هناك‌

 اعتداءات‌تمس‌بحقوقهم‌وحري اتهم،‌فمن‌هذه‌المبادئ:‌

‌لكل‌يقوم‌مبدأ‌الإنسانية‌على‌حماية‌الأشخاص‌في‌كرامتهم‌الشخصية،‌‌‌‌مبدأ‌الإنسانية: .1 ويبي ن‌هذا‌المبدأ‌أن 

 .‌‌‌(24،‌صفحة‌2016في‌وقت‌الحرب‌)ميلزر،‌‌رامته‌التي‌لا‌يجوز‌المساس‌بها‌نسان‌حقوقه‌وحرياته‌وكإ

يعني‌هذا‌المبدأ‌وجوب‌إقامة‌التوازن‌بين‌مصلحتين‌متعارضتين،‌ويعني‌مبدأ‌التناسب‌‌‌‌مبدأ‌التناسب:‌‌ .2

كانوا‌مشاركين‌أو‌غير‌مشاركين‌في‌العمليات‌العدائية‌)الدليمي،‌‌‌،‌سواءمعاملة‌البشر‌على‌حد‌سواء

 .‌(38،‌صفحة‌2015

فتأتي‌هذه‌‌‌‌،وخاصة‌الضحايا‌المدنيين:‌توفر‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌حماية‌للأفراد‌‌مبدأ‌الحماية .3

 (49،‌صفحة‌‌2015)الدليمي،‌‌‌‌.القواعد‌لحِمايَتِهم‌وحماية‌جميع‌المدنيين‌أثناء‌هذه‌الفترة‌وحتى‌انتهائها

هة‌إلى‌‌‌‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية: .4 ويعني‌وجوب‌عدم‌وجود‌أي‌ضربات‌قتالية‌عسكرية‌لا‌تكون‌موج 

 .‌‌(65،‌صفحة‌2011للحياة‌الآمنة‌والسليمة‌)الفتلاوي،‌‌دف‌معي ن‌وبشكل‌غير‌مدروس،‌ومنافه
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المسل حة، الحروب‌والنزاعات‌ فترة‌ أثناء‌ المدنيين‌ أهمية‌حماية‌ تؤكد‌على‌ المبادئ‌ لهذهو‌‌‌هذه‌ ‌‌يُعد‌الامتثال‌

المبادئ‌مسؤولية‌أساسية‌تقع‌على‌عاتق‌أطراف‌النزاع،‌ويُظهر‌التزام‌المجتمع‌الدولي‌بتطبيقه‌مدى‌التقدم‌

 .‌(2015)أبو‌حميرة،‌‌في‌تعزيز‌القانون‌الإنساني‌الدولي

‌‌؛‌كيفية‌تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌أرض‌الواقع‌في‌النزاع‌الإسرائيلي‌الفلسطينيوسيتم‌مناقشة‌‌

من‌أجل‌فحص‌مدى‌التزام‌طرفي‌الصراع‌الإسرائيلي‌والفلسطيني‌بتطبيق‌أحكام‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌

ا الجهات‌ قبل‌ من‌ المبدأ‌ هذا‌ تطال‌ التي‌ الخروقات‌ صور‌ وكشف‌ تام،‌ قانوني‌ )إسرائيل‌‌بشكل‌ لمتنازعة‌

 من‌خلال‌تقسيم‌الفصل‌الى‌مبحثين‌على‌النحو‌التالي:‌‌،‌والفلسطينيين(

 ماهية مبدأ منع الهجمات العشوائية : المبحث الأول

والدولي‌القائم‌على‌حفظ‌حياة‌‌‌يدل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌ضرورة‌الالتزام‌بالنص‌القانوني‌الوطني

هدارها،‌وحماية‌حقوقه‌وحري اته،‌والعمل‌على‌توفيرها‌بكل‌الوسائل‌المتاحة،‌بحيث‌يكون‌هذا‌إ‌نسان،‌وعدم‌‌الإ

 المبدأ‌من‌جملة‌المبادئ‌القائمة‌على‌احترام‌النفس‌البشرية،‌وبغض‌العنف،‌والكره،‌والقتل‌بين‌بني‌البشر.‌

‌الباحثة‌سَتَتَعَر ض‌لتعريف‌هذا‌المبدأ‌في‌التشريعات‌الدولية،‌ثم‌الحديث‌عن‌كيفية‌تفسير‌هذا‌‌ وعليه‌فإن 

 المبدأ‌في‌ظل‌تلك‌التشريعات،‌وذلك‌على‌النحو‌التالي:‌

 مفهوم مبدأ منع الهجمات العشوائية والآثار المترتبة على مخالفته : المطلب الأول

أدرج‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌في‌أكثر‌من‌اتفاقية‌دولية،‌فهو‌المبدأ‌الذي‌يأتي‌أساس‌تطبيقه‌في‌فترة‌

‌أحكام‌هذا‌المبدأ‌تُطَب ق‌ النزاعات‌المسل حة‌الواقعة‌بين‌دولتين،‌أو‌فصيليْن،‌أو‌غيرهما،‌لكن‌دون‌إغفال‌أن 

لم،‌فحماية‌المدنيين‌من‌أ ليس‌أمراً‌يجري‌التأكيد‌عليه‌‌‌ية‌اعتداءات‌تطال‌حياتهم‌وحقوقهمأيضاً‌في‌فترة‌الس 

فقط‌في‌فترة‌الحرب،‌بل‌كذلك‌في‌فترة‌السلم،‌فهذه‌الحقوق‌هي‌حقوق‌واجبة‌الاحترام‌في‌كافة‌الأحوال،‌وفي‌‌

 مختلف‌الظروف.
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في‌حالة‌قيام‌نزاع‌:‌"ما‌نصهالمدنيين‌في‌وقت‌الحرب‌‌‌‌فقد‌جاء‌في‌اتفاقية‌جنيف‌بشأن‌حماية‌الأشخاص

مسلح‌ليس‌له‌طابع‌دولي‌في‌أراضي‌أحد‌الأطراف‌السامية‌المتعاقدة،‌يلتزم‌كل‌طرف‌في‌النزاع‌بأن‌يطبق‌

الأشخاص‌الذين‌لا‌يشتركون‌مباشرة‌في‌الأعمال‌العدائية،‌بمن‌فيهم‌أفراد‌‌‌.‌1كحد‌أدنى‌الأحكام‌التالية:‌‌

‌،أو‌الجرح‌‌،‌الأشخاص‌العاجزون‌عن‌القتال‌بسبب‌المرض.‌‌‌‌2.القوات‌المسلحة‌الذين‌ألقوا‌عنهم‌أسلحتهم

يعاملون‌في‌جميع‌الأحوال‌معاملة‌إنسانية،‌دون‌أي‌تمييز‌ضار‌يقوم‌‌‌.أو‌لأي‌سبب‌آخر‌‌،أو‌الاحتجاز

العنصر الدين‌‌،‌على‌ أو‌ اللون،‌ المولد‌‌،أو‌ أو‌ الجنس،‌ أو‌ المعتقد،‌ الثروة‌‌،‌أو‌ مماثل‌‌‌‌،أو‌ معيار‌ أي‌ أو‌

 1".آخر...

‌كافة‌القوانين‌والمع تناول‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌وتفصيل‌أحكامه،‌‌اهدات‌الدولية‌قد‌اهتمت‌بوالواقع‌أن 

وآثار‌تطبيقه،‌فضلًا‌عن‌النص‌على‌العقوبات‌التي‌تُفرض‌على‌الدول‌أو‌الفصائل‌المتنازعة‌إذا‌ما‌جرى‌‌

إهماله‌وعدم‌تطبيقه،‌فتعرض‌الباحثة‌من‌خلال‌هذا‌المطلب‌للتعريفات‌والمفاهيم‌الخاصة‌بمبدأ‌منع‌الهجمات‌‌

وذلك‌في‌الفرع‌الأول،‌أما‌في‌الفرع‌الثاني‌فيدور‌الحديث‌حول‌الآثار‌المترتبة‌على‌عدم‌تطبيق‌‌‌،العشوائية

 هذا‌المبدأ.‌

 الفرع الأول: تعريف مبدأ منع الهجمات العشوائية 

وَرَدَ‌تعريف‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌في‌آراء‌العديد‌من‌الفقهاء،‌وفي‌العديد‌من‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌‌

‌الدولية،‌وهي‌كالتالي:‌

 أولًا: بالنسبة للنصوص الدولية، فهي كالتالي

 :1977نصت على تعريف المبدأ في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لسنة  .أ

بالنص‌على‌‌‌‌1977من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌من‌اتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌‌‌‌49/1جاءت‌المادة‌‌

ت‌المادة‌على:‌"تعريف‌الهجما‌ هجومية‌والدفاعية‌‌تعني‌"الهجمات"‌أعمال‌العنف‌ال‌ت‌بشكل‌عام،‌فنص 

 
 .‌1949آب/أغسطس‌12(‌من‌اتفاقية‌جنيف‌بشأن‌حماية‌الأشخاص‌المدنيين‌في‌وقت‌الحرب‌المؤرخة‌في‌3انظر‌المادة‌)‌1
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‌51"،‌وقد‌جرى‌النص‌على‌تعريف‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌وصُوَرِها‌في‌نص‌المادة‌‌1ضد‌الخصم

ابعة‌من‌ذات‌المادة‌بالنص‌على:‌‌في‌فقراتها‌الرابعة‌والخامسة‌من‌ذات‌البروتوكول،‌فقد‌جاءت‌الفقرة‌الر‌

أو‌‌‌‌تلك‌التي‌لا‌توجه‌إلى‌هدف‌عسكري‌محدد،‌‌‌لعشوائية،‌وتعتبر‌هجمات‌عشوائية:تحظر‌الهجمات‌ا"

 ....2أو‌وسيلة‌للقتال‌لا‌يمكن‌أن‌توجه‌إلى‌هدف‌عسكري‌محدد‌‌،تلك‌التي‌تستخدم‌طريقة

عمال‌‌أ‌ويقصد‌بذلك‌تعمد‌استهداف‌المدنيين‌أو‌الأهداف‌المدنية‌أو‌غير‌الحربية‌التي‌لا‌تستخدم‌في‌‌

سكرية،‌‌القتال‌الدائر،‌فالهجمات‌ضد‌المدنيين‌تعتبر‌هجمات‌عشوائية‌لعدم‌اتصالها‌بأهداف‌العملية‌الع

من‌أشكال‌الهجمات‌العشوائية‌‌‌‌الهجوم‌عليها‌شكل‌‌دوالتي‌يع‌‌،عسكريةالغير‌‌وتتعدد‌صور‌تلك‌الأهداف‌‌

السكنية المدنية‌ المنشآت‌ الدينية‌‌،لتشمل‌ والصحية‌‌،والمنشآت‌ التحتية‌‌،‌والثقافية‌‌،والتعليمية‌ ‌،والبنية‌

 .‌(Xia،‌2024لخ‌)إوشبكات‌الخدمات‌العامة...

تعتبر‌‌،‌فقد‌جاءت‌بالقول:‌"1949ف‌لعام‌‌(‌من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقيات‌جني4)‌‌51المادة‌‌

الأنواع‌التالية‌من‌الهجمات،‌من‌بين‌هجمات‌أخرى،‌بمثابة‌هجمات‌عشوائية:‌الذي‌يمكن‌أن‌يتوقع‌منه‌‌

أو‌أضراراً‌بالأعيان‌المدنية،‌أو‌أن‌يحدث‌خلطاً‌‌‌‌،أو‌إصابة‌بهم‌‌،أن‌يسبب‌خسارة‌في‌أرواح‌المدنيين

من‌هذه‌الخسائر‌والأضرار،‌يفرط‌في‌تجاوز‌ما‌ينتظر‌أن‌يسفر‌عنه‌ذلك‌الهجوم‌من‌ميزة‌عسكرية‌‌

 3".‌.ملموسة‌ومباشرة..

مشاركين‌في‌العمليات‌القتالية‌الدائرة،‌بما‌يشمل‌‌ال‌غير‌‌ك‌تعمد‌وقوع‌ضحايا‌من‌المدنيين‌‌ويقصد‌بذل

الطبية‌والاجتماعية الطواقم‌ الإ‌‌‌،والطواقم‌الصحفية،‌‌ذلك‌ الهيئات‌ الدولية‌‌،غاثيةوطواقم‌ ،‌‌والمنظمات‌

فادحة‌‌‌‌لتي‌تسبب‌خسائراكذلك‌تشير‌هذه‌الفقرة‌على‌اعتبار‌استخدام‌القوة‌العسكرية‌المفرطة‌‌وغيرها،‌‌

 
 .‌1977البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌من‌اتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌‌49المادة‌‌1

 .‌1977البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌من‌اتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌‌51المادة‌‌2

 .‌1949البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌من‌اتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌‌51المادة‌‌3



 

53 

 

‌‌تناسب‌ولا‌ت‌‌،شكال‌الهجمات‌العشوائية‌لكونها‌تعتبر‌صور‌من‌صور‌الانتقامأفي‌مكان‌الهجوم‌شكل‌من‌‌

 هداف‌عسكرية‌واضحة.‌أ‌مع‌تحقيق‌

 : 1980النص على تعريف المبدأ في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معيّنة لسنة  .ب

النزعات‌‌ الأسلحة‌في‌ استخدام‌ المترتبة‌على‌ الآثار‌ المدنيين‌من‌ الأفراد‌ لِحماية‌ الاتفاقية‌ تسعى‌هذه‌

المسل حة‌التي‌تقوم‌بين‌دولتين،‌أو‌أكثر،‌وكذلك‌لِحماية‌المقاتلين‌من‌الضرر‌والخسائر‌التي‌تلحق‌بهم‌‌

وا الحروب‌ في‌ الدخول‌ عن‌ الناتج‌ والطبيعي‌ الضروري‌ الحد‌ يتجاوز‌ نحو‌ جرى‌‌1لمعارك‌على‌ وقد‌ ‌،

الحديث‌عن‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌وَصُوَرِه‌في‌البروتوكول‌الثاني‌المُلْحق‌بهذه‌الاتفاقية،‌فجاء‌‌

 في‌ذلك‌النص‌على:‌‌

ممة‌لإحداث‌إصابة‌لا‌(:‌‌3)‌3المادة‌ أو‌‌‌،داعي‌لهايُحْظَر‌استخدام‌أو‌استعمال‌أي‌لُغمْ‌أو‌ذخيرة‌مص 

 كان‌من‌طبيعتها‌إحداث‌ذلك.‌‌‌أومعاناة‌وألم‌لا‌ضرورة‌له،‌

أو‌‌‌‌،أو‌تشوهات‌‌،‌عاقاتإ‌تخدام‌أسلحة‌معدة‌مسبقاً‌لإحداث‌‌يتضح‌من‌نص‌هذه‌الفقرة‌من‌المادة‌أن‌اس

للأطراف وقطع‌ بتر‌ الضحاي‌‌،‌إصابات‌ صفوف‌ في‌ حروق‌ لهؤلاء‌‌‌‌اأو‌ ونفسية‌ جسدية‌ معاناة‌ يسبب‌

 وفقاً‌لنص‌المادة‌هذه‌يندرج‌ضمن‌الهجمات‌العشوائية‌التي‌يحظرها‌مبدأ‌الهجمات‌العشوائية.‌‌‌،الضحايا

 يُحْظَر‌توجيه‌هذه‌الأسلحة‌ضد‌مدنيين‌أو‌أعيان‌مدنية.‌(:‌‌7)‌3المادة‌

يندرج‌ضمن‌الهجمات‌‌‌‌اذوه‌‌،‌ستهداف‌المدنيين‌وأماكن‌تواجدهملاويقصد‌بنص‌هذه‌الفقرة‌أن‌ذلك‌تعمد‌‌

لكون‌‌‌‌؛العشوائية‌التي‌يحظرها‌مبدأ‌الهجمات‌العشوائية،‌حيث‌لا‌يوجد‌ما‌يبرر‌استهداف‌وقتل‌المدنيين

‌،بل‌يمكن‌أن‌يصنف‌في‌صورة‌جرائم‌حرب‌‌،هذا‌الأمر‌لا‌يتعلق‌بتحقيق‌هدف‌عسكري‌واضح‌ومحدد

 
‌.‌‌12.15الساعة‌‌22/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌https://www.icrc.org/arيُمكن‌الاطلاع‌على‌الاتفاقية‌من‌خلال‌الموقع‌الالكتروني:‌‌1

https://www.icrc.org/ar
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و‌أو‌‌ الإنسانية،‌ ضد‌ الجرائم‌ صور‌ السكنيةضمن‌ المدنية‌ الدينيةو‌‌‌،المنشآت‌ ‌‌،التعليميةو‌‌‌،‌المنشآت‌

 لخ.‌إ..الصحي.الصرف‌و‌‌‌،نترنتوالإ‌،والمياه‌،‌وشبكات‌الكهرباء‌،البنية‌التحتيةو‌‌،الثقافيةو‌‌،الصحيةو‌

 يُحظَر‌استعمال‌الأسلحة‌المشار‌إليها‌سابقاً‌بشكل‌عشوائي.‌(:‌‌8)‌3المادة‌

و‌تحديد‌كيفية‌ومدى‌استعمال‌الأسلحة‌المشار‌إليها‌ضمن‌خطط‌‌أنص‌هذه‌الفقرة‌يدعو‌إلى‌تقنين‌‌

 واضحة‌ومتصلة‌بالمؤسسة‌العسكرية.عسكرية‌‌

بحماية ضحايا    ةلى اتفاقيات جنيف المتعلقإضافي  الإول  ى تعريف المبدأ في البروتوكول الأ النص عل      .ج

 : 1949لسنة  1المنازعات الدولية المسلحة رقم 

شخاص‌‌و‌الأأهجمات‌الردع‌ضد‌السكان‌المدنيين‌‌تحظر‌‌من‌هذا‌البروتوكول‌على:‌"‌‌51/6ة‌‌نصت‌الماد

 1".‌المدنيين

  ،1949النص على تعريف المبدأ ضمن البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لسنة      .د

 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية:

ت‌‌ تُمنع‌الهجمات‌العشوائية،‌وتعد‌الأعمال‌التالية‌الموجهة‌‌:‌"أنه‌‌من‌البروتوكول‌على‌‌‌4/2المادة‌‌نص 

‌‌عن‌الاشتراك‌في‌الأعمال‌العدائيةضد‌الأشخاص‌الذين‌لا‌يشتركون‌بصورة‌مباشرة،‌أو‌الذين‌يكفون‌‌

محظورة‌حالًا‌واستقبالًا‌وفي‌كل‌زمان‌ومكان،‌وذلك‌دون‌إخلال‌بطابع‌الشمول‌الذي‌تتسم‌به‌الأحكام‌‌

 السابقة:

العقلية .1 أو‌ البدنية‌ القتل‌‌،الاعتداء‌علي‌حياة‌الأشخاص‌وصحتهم‌وسلامتهم‌ والمعاملة‌‌‌‌،‌ولا‌سيما‌

 .‌أو‌أية‌صورة‌من‌صور‌العقوبات‌البدنية‌،أو‌التشويه‌،القاسية‌كالتعذيب

 الجزاءات‌الجنائية، .2

 
 .‌1949من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقية‌فيينا‌لعام‌‌51المادة‌‌1
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 .‌أخذ‌الرهائن .2

 .أعمال‌الإرهاب‌ .3

‌‌،‌والاغتصاب‌‌،المعاملة‌المهينة‌والمحطة‌من‌قدر‌الإنسان‌‌،وبوجه‌خاص‌‌،انتهاك‌الكرامة‌الشخصية .4

 .‌وكل‌ما‌من‌شأنه‌خدش‌الحياء‌،والإكراه‌على‌الدعارة

 .‌الرق‌وتجارة‌الرقيق‌بجميع‌صورها .5

 .‌السلب‌والنهب .6

 ".تكاب‌أي‌من‌الأفعال‌المذكورة‌...التهديد‌بار‌ .7

‌كل‌فعل‌من‌الأفعال‌الهجومية‌‌ ‌النظام‌الداخلي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌قد‌اعتبر‌أن  وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن 

‌الانتهاكات‌الخطيرة‌للقوانين‌والأعراف‌السارية‌‌ :‌"ما‌نصهرائم‌الحرب،‌فبي ن‌فيالعشوائية‌يُعَد ‌جريمة‌من‌ج إن 

على‌المنازعات‌الدولية‌المسلحة‌في‌النطاق‌الثابت‌للقانون‌الدولي‌تشمل‌أيًا‌من‌الأفعال‌التالية،‌ومنها:‌تعمد‌‌

أفراد‌مدنيين‌لا‌يشاركون‌مباشرة‌في‌الأعمال‌‌ أو‌ضد‌ المدنيين‌بصفتهم‌هذه‌ السكان‌ توجيه‌هجمات‌ضد‌

الحربية،‌تعمد‌توجيه‌هجمات‌ضد‌مواقع‌مدنية،‌أي‌المواقع‌التي‌لا‌تشكل‌أهدافًا‌عسكرية،‌تعمد‌شن‌هجوم‌

هم‌أو‌إلحاق‌أضرار‌بالأعيان‌‌مع‌العلم‌بأنه‌سيسفر‌عن‌خسائر‌في‌الأرواح‌بين‌السكان‌المدنيين‌أو‌إصابات‌ب‌

المدنية‌يكون‌إفراطها‌واضحًا‌بالقياس‌إلى‌مجمل‌المكاسب‌العسكرية‌المتوقعة‌الملموسة‌المباشرة،‌مهاجمة‌‌

 ‌1.‌"أو‌قصف‌المدن‌أو‌القرى‌أو‌المساكن‌أو‌المباني‌العزلاء،‌التي‌لا‌تكون‌أهدافًا‌عسكرية،‌بأي‌وسيلة‌كانت

 بالنسبة للتعريفات الفقهية، فهي كالتالي: ثانياً:

أعمال‌تنطوي‌على‌هجوم‌على‌أهداف‌عسكرية‌‌‌‌:‌يمكن‌وصف‌الهجمات‌العشوائية‌بشكل‌شامل‌على‌أنها

دون‌تمييز‌أو‌تفرقة‌واضحة‌بين‌فئتي‌الأهداف،‌مما‌يؤدي‌إلى‌خلط‌مثير‌للقلق‌بين‌الكيانات‌‌‌‌،وهياكل‌مدنية

 (2006)أبو‌الوفا،‌‌.العسكرية‌وغير‌العسكرية‌في‌نطاق‌العمليات‌الهجومية

 
 .‌1998تموز/‌يوليو‌لسنة‌17/ب(‌من‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌المعتمد‌في‌روما‌في‌8/2انظر‌المادة‌)‌1
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تعريف‌‌و‌ أنهافي‌ على‌ العشوائية‌ الهجمات‌ وصف‌ يمكن‌ أو‌‌‌‌:آخر‌ المعتدي‌ فيها‌ يفشل‌ هجومية‌ مناورات‌

الشخص‌الذي‌ينفذ‌العمل‌العدائي‌في‌ممارسة‌أعلى‌درجة‌من‌الاجتهاد‌والحذر‌اللازمين‌لمنع‌الاستهداف‌

وما‌يترتب‌على‌ذلك‌من‌آثار‌على‌الأهداف‌المدنية‌غير‌المرتبطة‌بالأهداف‌العسكرية،‌مما‌‌‌‌،غير‌المقصود

)الفتلاوي‌ع.،‌‌‌.يسلط‌الضوء‌على‌خطأ‌فادح‌في‌الالتزام‌بمبدأي‌التمييز‌والتناسب‌في‌إدارة‌الأعمال‌العدائية‌

2018) 

‌الهجمات‌العشوائية‌تتعل ق‌بالأسلحة‌والذخيرة‌التي‌لا‌تسمح‌‌ وهناك‌رأي‌ثالث‌لمجموعة‌من‌الفقهاء‌يرى‌بأن 

بحيث‌تتسبب‌هذه‌الأسلحة‌بانتشار‌آثارها‌بشكل‌عشوائي‌‌لمدنية،‌‌بالتمييز‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌والأعيان‌ا

 (‌51،‌صفحة‌2011)سي،‌‌.لا‌ضابط‌له‌في‌المكان‌ولا‌في‌الزمان

الباحثة بالمفهوم،‌فهو‌‌‌‌لتعريف‌الأخيرا‌‌ان‌‌وترى‌ الخاص‌ الهرم‌ العشوائي‌على‌رأس‌ الهجوم‌ يضع‌مسألة‌

ففي‌ظل‌وجود‌‌‌بحسب‌رأي‌قائليه،‌يتعلق‌بنقض‌وعدم‌احترام‌مبدأ‌في‌غاية‌الأهمية‌وهو‌مبدأ‌عدم‌التمييز،

دة،‌وبشكل‌لا‌يُراعي‌‌،‌‌الهجمات‌العشوائية ‌المهاجم‌يستخدم‌ذخيرته‌وأسلحته‌وقوته‌ضد‌أهداف‌غير‌محد  فإن 

هو‌‌‌‌عدم‌التمييز‌بين‌المدني‌والعسكري‌مبدأ‌عدم‌التمييز،‌ف‌‌‌يطبقلا‌الزمان،‌وبالتالي‌فهو‌لا‌‌فيه‌لا‌المكان‌و‌

وعدم‌‌‌أساس‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌التي‌تنادي‌كافة‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌الدولية‌بضرورة‌تطبيقه،

 غفاله‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال.إ‌

العشوائية‌ما‌هي‌‌ دة،‌وبِطُرُق‌غير‌إ‌فالهجمات‌ العدائية‌التي‌توجه‌لأهداف‌غير‌محد  لا‌مجموعة‌الأعمال‌

منظ مة،‌وبشكل‌عشوائي‌غير‌مخطط‌أو‌مدروس،‌ودون‌اعتبار‌لروح‌وضمير‌القانون‌الدولي،‌وبصورة‌ينتج‌

عنها‌إلحاق‌الأذى‌والضرر‌بأفراد‌أو‌جماعات‌ليست‌مشتركة‌في‌هذه‌الأعمال،‌فتكون‌هي‌الضحي ة‌من‌

‌لاستعمال‌العشوائي‌للأسلحة‌والذخيرة‌المستخدمة‌فيها.جر اء‌ا‌
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القانون  العشوائية وقواعد  الهجمات  المترتبة على عدم تطبيق مبدأ منع  القانونية  الآثار  الثاني:  الفرع 

 الدولي الإنساني الصادرة بشأنها: 

ة‌فيما‌يتعلق‌بمبدأ‌منع‌‌‌‌،هناك‌العديد‌من‌الآثار‌القانونية‌المترتبة‌على‌مخالفة‌أحكام‌القانون‌الدولي وخاص 

الهجمات‌العشوائية،‌فلم‌يمْنَعْ‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌أعمال‌الهجوم‌العشوائية‌فقط،‌بل‌مَنَعَ‌أيضاً‌الأعمال‌‌

الانتقامية‌هي فالأعمال‌ الانتقامية،‌ الأعمال‌ وصف‌ تدخل‌ضمن‌ توجيه‌‌‌:التي‌ منها‌ يُقصَد‌ التي‌ الأعمال‌

الضربات‌العدائية‌لأشخاص‌مدنيين،‌بغية‌إصابتهم‌مع‌كوْن‌أنه‌لا‌دخل‌لهم‌بهذه‌الأعمال‌وما‌يتعلق‌بها‌‌

(،‌وبالتالي‌فقد‌جاءت‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الانساني‌لتؤكد‌على‌وجوب‌منع‌‌119،‌صفحة‌‌2017)سوادي،‌‌

اتفاهذه‌الأعمال،‌فجاء‌فيما‌يخص‌منع‌الأعما الرابعة‌في‌ذلك‌على:‌‌ل‌الانتقامية،‌النص‌في‌ قية‌جنيف‌

،‌وما‌جاء‌أيضاً‌في‌قواعد‌بيانات‌‌1"‌ص‌المدنيين‌المحمي ين‌وممتلكاتهمتحظر‌تدابير‌الاقتصاص‌من‌الأشخا"

ليس‌لأطراف‌النزاعات‌المسلحة‌غير‌الدولية‌النص‌على:‌"‌‌148تحديداً‌القاعدة‌‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌و‌

الحق‌في‌اللجوء‌إلى‌أعمال‌الاقتصاص‌الحربي.‌وتحظر‌أية‌أفعال‌أخرى‌مضادة‌بحق‌الأشخاص‌الذين‌لا‌

 2".بدور‌مباشر‌في‌الأعمال‌العدائية‌يقومون‌بدور‌مباشر‌أو‌الذين‌توقفوا‌عن‌القيام

وكول‌‌أما‌فيما‌يخص‌مخالفة‌القواعد‌الخاصة‌بمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌فهي‌كثيرة،‌أولها‌ما‌ورد‌في‌البروت

‌،1949لسنة‌‌‌‌1لى‌اتفاقيات‌جنيف‌المتعلق‌بحماية‌ضحايا‌المنازعات‌الدولية‌المسلحة‌رقم‌‌إالإضافي‌الأول‌‌

طراف‌النزاع‌من‌التزاماتهم‌القانونية‌أ:‌"لا‌يعفي‌خرق‌هذه‌المحظورات‌‌أنه‌‌منه‌على‌‌‌51/8ه‌نص‌في‌المادة‌‌بأن

ية‌المنصوص‌عليها‌‌جراءات‌الوقائباتخاذ‌الإ‌‌‌بما‌في‌ذلك‌الالتزام‌‌،حيال‌السكان‌المدنيين‌والأشخاص‌المدنيين

 
 .‌1949(‌من‌اتفاقية‌جنيف‌بشأن‌حماية‌الأشخاص‌المدنيين‌في‌وقت‌الحرب‌المؤرخة‌لسنة‌33انظر‌المادة‌)‌1

https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/humanitarian-يُمكن‌الاطلاع‌على‌هذه‌القواعد‌باللغة‌الإنجليزية‌من‌خلال‌الموقع‌الالكتروني:‌‌‌‌2

law/customary-international-humanitarian-law-volume-1?format=PB‌:11.20،‌‌الساعة‌24/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌‌. 

https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/humanitarian-law/customary-international-humanitarian-law-volume-1?format=PB
https://www.cambridge.org/gb/academic/subjects/law/humanitarian-law/customary-international-humanitarian-law-volume-1?format=PB
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ت‌في‌ذلك‌على:‌"‌‌57"،‌أما‌عن‌المادة‌‌(57في‌المادة‌) دارة‌العمليات‌‌إتبذل‌رعاية‌متواصلة‌في‌‌‌‌-1فقد‌نص 

 1"‌عيان‌المدنية....والأ‌،شخاصوالأ‌‌،‌ن‌أجل‌تفادي‌السكان‌المدنيينالعسكرية‌م

أنه‌في‌حالة‌ما‌لم‌يكن‌بإمكان‌الدول‌المتنازعة‌‌‌:‌وقد‌ورد‌في‌قواعد‌بيانات‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌ما‌مفاده

قدر‌المستطاع‌بنقل‌ما‌تحت‌‌‌‌واوقف‌الهجمات‌العشوائية،‌فيتعين‌عليها،‌وعلى‌كل‌طرف‌في‌النزاع‌أنْ‌يقوم

 2سيطرته‌من‌أشخاص‌مدنيين‌وأعيان‌مدنية‌بعيداً‌عن‌مجاورة‌الأهداف‌العسكرية.‌

فيما‌يخص‌مخالفة‌قواعد‌‌‌،والخاصة‌باحترام‌قوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية‌‌-‌‌وقد‌أشارت‌اتفاقية‌لاهاي‌الرابعة

‌الدولة‌الطرف‌التي‌‌‌‌-‌‌وغيرها‌من‌القواعد‌‌،‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌المتعلقة‌بمنع‌الهجمات‌العشوائية على‌أن 

ملزمة‌بالتعويض‌إذا‌اقتضى‌الأمر‌ذلك،‌كما‌تكون‌‌‌‌الخاصة‌بأعمال‌الحرب‌بين‌الدول‌‌‌تخل‌بأحكام‌اللائحة

 3ينتمون‌إلى‌قواتها‌المسل حة.‌‌‌الذين‌شخاصالأ‌مسؤولة‌عن‌جميع‌الأعمال‌التي‌يرتكبها‌

يسأل‌طرف‌النزاع‌‌:‌"،‌والذي‌جاء‌في‌نصهالأول‌لاتفاقية‌جنيف‌‌فضلًا‌عما‌أشار‌إليه‌البروتوكول‌الإضافي

ويكون‌‌‌،الحال‌ذلكن‌دفع‌تعويض‌إذا‌اقتضت‌‌حق‌"البروتوكول"‌عأو‌هذا‌ال‌‌،‌نتهك‌أحكام‌الاتفاقياتالذي‌ي

 4".ن‌يشكلون‌جزءاً‌من‌قواته‌المسلحةلًا‌عن‌كافة‌الأعمال‌التي‌يقترفها‌الأشخاص‌الذيؤو‌مس

‌دولية،‌والذي‌بي ن‌في‌ذلك‌أنه:‌وأخيراً‌ما‌أشار‌إليه‌النظام‌الداخلي‌للمحكمة‌الجنائية‌ال

في‌حالة‌ارتكاب‌أي‌شخص‌لجريمة‌من‌الجرائم‌التي‌تدخل‌في‌اختصاص‌المحكمة،‌لا‌يعفى‌الشخص‌‌ .1

إذا‌كان‌ارتكابه‌لتلك‌الجريمة‌قد‌تم‌امتثالًا‌لأمر‌حكومة‌أو‌رئيس،‌عسكرياً‌كان‌‌‌‌،لية‌الجنائيةؤو‌مسمن‌ال‌

 دنياً،‌عدا‌في‌الحالات‌التالية:‌أو‌م

 إذا‌كان‌على‌الشخص‌التزام‌قانوني‌بإطاعة‌أوامر‌الحكومة‌أو‌الرئيس‌المعني. .أ

 
الاحتياطات‌في‌‌‌‌-‌‌57حماية‌السكان‌المدنيين،‌والمادة‌‌‌-‌51:‌المادة‌1977(.‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقيات‌جنيف‌لعام‌1987اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر.‌)‌‌1

‌.09.20الساعة‌‌‌‌25/12‌/2022تاريخ‌الزيارة‌‌‌‌.  https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51الهجوم.‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر.‌‌
 والتي‌تنص‌على:‌"يُحظر‌استخدام‌الدروع‌البشرية‌".‌‌97انظر‌القاعدة‌من‌قواعد‌بيانات‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌وتتقابل‌هذه‌القاعدة‌مع‌القاعدة‌رقم‌‌2

 .‌18/10‌/1907(‌من‌اتفاقية‌لاهاي‌الرابعة‌بشأن‌احترام‌قوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية‌الصادرة‌في‌3انظر‌المادة‌)‌3

 .‌1977(‌من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌91انظر‌المادة‌)‌4

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-51
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 الأمر‌غير‌مشروع.‌إذا‌لم‌يكن‌الشخص‌على‌علم‌بأن‌ .ب

 إذا‌لم‌تكن‌عدم‌مشروعية‌الأمر‌ظاهرة.‌ .ج

لجماعية‌أو‌‌لأغراض‌هذه‌المادة‌تكون‌عدم‌المشروعية‌ظاهرة‌في‌حالة‌أوامر‌ارتكاب‌جريمة‌الإبادة‌ا .2

 1".الجرائم‌ضد‌الإنسانية

ت للحديث‌عن‌ الباحثة‌ المطلب‌ستنتقل‌ نهاية‌هذا‌ العشوائيةوفي‌ الهجمات‌ مبدأ‌منع‌ أحكام‌‌‌فسير‌ في‌ظل‌

‌ضمن‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني.‌‌‌،‌القانون‌الدولي

 الاستنتاج:

أي‌عمل‌لا‌‌فإن‌‌لذلك،‌‌‌‌،لضرورة‌العسكرية‌وحماية‌المدنيينيتمثل‌جوهر‌هذا‌المبدأ‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌ا

التوازن‌يمكن‌اعتباره‌جريمة‌ح‌ المعتمدة‌دولياً‌يراعي‌هذا‌ المعايير‌ المبدأ‌يعكس‌‌و‌‌‌،رب‌وفق‌ تطورًا‌في‌‌هذا‌

 الوعي‌الإنساني‌والقانوني‌بشأن‌أهمية‌حماية‌الأبرياء،‌خاصة‌في‌ظل‌زيادة‌تعقيد‌النزاعات‌المسلحة‌الحديثة.‌

في‌الختام،‌يُظهر‌الالتزام‌بمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌الجهود‌المبذولة‌لتقليل‌الأذى‌الناجم‌عن‌الحروب،‌

وهو‌جزء‌من‌توجه‌أوسع‌نحو‌المسؤولية‌الإنسانية‌في‌النزاعات‌المسلحة.‌ومع‌ذلك،‌يبقى‌التطبيق‌الفعلي‌‌

وظهور‌أساليب‌قتال‌غير‌تقليدية،‌مما‌يستدعي‌تحسين‌‌‌،لهذا‌المبدأ‌تحديًا‌في‌ظل‌تعقيدات‌الحروب‌الحديثة

‌.آليات‌الرصد‌والمحاسبة‌الدولية

‌

 

 

 

 
 (‌من‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية.‌33انظر‌المادة‌)‌1
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 مبدأ منع الهجمات العشوائية في ظل أحكام القانون الدولي :المطلب الثاني

ويمثل‌المبدأ‌الأساسي‌الذي‌يسعى‌إلى‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌أحد‌أهم‌الركائز‌الأساسية‌التي‌يقوم‌عليها‌‌

الأعمال‌‌ سير‌ تنظيم‌ على‌ يعمل‌ الذي‌ الدولي،‌ الإنساني‌ للقانون‌ الموسع‌ النزاعات‌‌الإطار‌ أثناء‌ العدائية‌

يسعى‌هذا‌المبدأ‌إلى‌مواءمة‌المتطلبات‌المتضاربة‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌المتأصلة‌في‌النزاعات‌‌و‌‌‌،المسلحة

عتبر‌بالغة‌الأهمية‌المسلحة‌مع‌الضرورة‌الأساسية‌لحماية‌المدنيين،‌فضلًا‌عن‌البنية‌التحتية‌الحيوية‌التي‌ت‌

التي‌تم‌تطويرها‌بدقة‌‌‌،‌لعمل‌المجتمع العادلة،‌ إلى‌تطور‌نظريات‌الحرب‌ المبدأ‌ يمكن‌إرجاع‌ظهور‌هذا‌

لذين‌يجب‌حمايتهم‌‌وا‌‌،‌اني‌منها‌الأفراد‌الذين‌لا‌يشاركون‌في‌الأعمال‌العدائيةللتخفيف‌من‌المعاناة‌التي‌يع

ومن‌الأمور‌الأساسية‌لهذا‌المبدأ‌الالتزام‌الحتمي‌بالتمييز‌بوضوح‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌‌‌‌،من‌ويلات‌الحرب

المشروعة،‌التي‌قد‌تبرر‌الهجوم،‌والأفراد‌المدنيين،‌الذين‌يجب‌توفير‌الحماية‌لهم‌من‌الأذى،‌مما‌يستلزم‌‌

نها‌أن‌تؤثر‌على‌حياة‌‌تجنب‌أي‌أعمال‌عسكرية‌يمكن‌أن‌تؤدي‌إلى‌أضرار‌غير‌متناسبة‌أو‌عشوائية‌من‌شأ

 (2020)فياض،‌‌.الأبرياء

ويكتسب‌هذا‌المبدأ‌أهمية‌خاصة‌عند‌النظر‌إليه‌على‌خلفية‌التطورات‌التكنولوجية‌السريعة‌وغير‌المسبوقة‌

الأحيان من‌ كثير‌ من‌‌و‌‌‌،في‌ العديد‌ تطرح‌ تطورات‌ وهي‌ الحرب،‌ وأنظمة‌ الأسلحة‌ مجال‌ في‌ حدثت‌ التي‌

الالتزام‌‌ لضمان‌ المستمرة‌ جهوده‌ في‌ الدولي‌ للمجتمع‌ الجديدة‌ الدوليالتحديات‌ للقانون‌ الثابتة‌ ‌‌،‌بالأحكام‌

وبالتالي،‌يبرز‌سؤال‌محوري‌يتعلق‌بالطرق‌المناسبة‌لتفسير‌وتطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌بشكل‌‌

عملي،‌لا‌سيما‌عند‌النظر‌إلى‌المشهد‌المعاصر‌للنزاعات‌المسلحة،‌التي‌تمتد‌في‌كثير‌من‌الأحيان‌إلى‌‌

ى‌عدد‌لا‌يحصى‌من‌الأطراف‌المنخرطة‌في‌الأعمال‌‌وتنطوي‌عل‌‌،المناطق‌الحضرية‌المكتظة‌بالسكان

تُعالج‌الباحثة‌في‌هذا‌المطلب‌القواعد‌القانونية‌الدولية‌التي‌‌و‌‌‌،عقد‌الالتزام‌بهذا‌المبدأ‌الحاسم‌العدائية،‌مما‌ي‌

يُمكن‌اقتباسها‌وتطبيقها‌من‌خلال‌قراءة‌المبدأ‌والتعمق‌في‌النصوص‌المنظمة‌له،‌وعليه،‌ومن‌خلال‌الفروع‌‌

‌الباحثة‌ستقوم‌بالخوض‌بالأحكام‌والقواعد‌التي‌يُمكن‌على‌أساسها‌تفسير‌هذا‌المبدأ،‌وتحدي د‌التالية،‌فإن 

 الآثار‌المترتبة‌عليه.
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 الفرع الأول: مبدأ منع الهجمات العشوائية في قواعد القانون الدولي الإنساني  

‌الخوض‌في‌الحديث‌عن‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌والتطرق‌إلى‌الأحكام‌المتعلقة‌بحماية‌الأشخاص‌ إن 

‌من‌‌ يعد  المدنيين‌من‌جهة،‌وضرورة‌تجنب‌توجيه‌ضربات‌غير‌مسؤولة‌أو‌غير‌دقيقة‌من‌جهة‌أخرى،‌

ن‌المدنيين‌من‌آثار‌النزاعات‌‌الركائز‌الأساسية‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌والتي‌تهدف‌إلى‌حماية‌السكا

 ‌‌المسلحة.

‌القواعد‌الخاصة‌بحماية‌المدنيين‌في‌فترات‌الحرب‌هي‌قواعد‌ليست‌بحديثة،‌بل‌ورد‌ذكرها‌في‌‌‌‌كوذل إن 

والتي‌تدور‌حول‌احترام‌قوانين‌وأعراف‌‌‌،وهي‌الاتفاقية‌التي‌سبق‌الحديث‌عنها‌‌-‌‌1907اتفاقية‌لاهاي‌لسنة‌‌

البرية الأبرياء‌-‌‌الحرب‌ المدنيين‌ التأكيد‌على‌مسألة‌حماية‌ الاتفاقية‌ فجاء‌في‌هذه‌ في‌‌‌،،‌ إدخالهم‌ وعدم‌

المدن قصف‌ أو‌ مهاجمة‌ حظر‌ الاتفاقية‌على‌ فأك دت‌ المتحاربتين،‌ الدولتين‌ بين‌ الدائر‌ ‌،‌والقرى‌‌‌،الصراع‌

أيضاً‌على‌عدم‌جواز‌إصدار‌وأكدت‌‌‌‌،1في‌ذلك‌‌والمباني‌غير‌المحمية‌أياً‌كانت‌الوسيلة‌المستعملة‌‌‌،والمساكن

مكن‌أن‌يكون‌هؤلاء‌السكان‌‌لا‌ي‌‌‌،أية‌عقوبة‌جماعية‌مالية‌أو‌غيرها‌ضد‌السكان‌بسبب‌أعمال‌ارتكبها‌أفراد‌

 .2بصفة‌جماعية‌‌مسؤولين‌عنها‌

وفي‌هذا‌السياق،‌يستند‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌إلى‌مجموعة‌من‌القواعد‌القانونية‌التي‌تشكل‌أساسه‌‌

‌في‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌والتي‌يمكن‌إجمالها‌فيما‌يلي:‌

 :ماله‌فيما‌يلي‌جن‌ا‌كويم‌الأساس‌القانوني‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌في‌القانون‌الدولي‌الإنسانيولًا:‌أ

‌اتفاقيات‌جنيف‌والبروتوكولات‌الإضافية:‌‌

من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول:‌إن‌الأحكام‌الواردة‌في‌هذه‌المادة‌بالذات‌تحظر‌بشكل‌قاطع‌‌‌‌51المادة‌‌ –

أي‌شكل‌من‌أشكال‌الهجوم‌العسكري‌الذي‌لا‌يمكن‌توجيهه‌نحو‌هدف‌عسكري‌محدد‌بوضوح،‌أو‌أي‌‌

 
 .‌1907(‌من‌الاتفاقية‌الخاصة‌باحترام‌قوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية‌)اتفاقية‌لاهاي(‌لسنة‌25انظر‌المادة‌)‌1

‌(‌من‌الاتفاقية‌السابقة.‌50انظر‌المادة‌)‌2
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وفقا‌للشروط‌والمتطلبات‌المنصوص‌عليها‌في‌‌‌‌،هجوم‌يؤدي‌إلى‌عواقب‌لا‌يمكن‌حصرها‌بشكل‌فعال

 ‌1القانون‌الإنساني‌الدولي،‌وبالتالي‌ضمان‌حماية‌أولئك‌الذين‌لا‌يشاركون‌في‌الأعمال‌العدائية.

من‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول:‌تعمل‌هذه‌المادة‌على‌توضيح‌تعريف‌الأهداف‌العسكرية،‌‌‌‌52المادة‌‌ –

المصنفين‌‌ الأفراد‌ بين‌ والمتسق‌ الواضح‌ للتمييز‌ الحاسمة‌ الأهمية‌ على‌ نفسه‌ الوقت‌ في‌ التأكيد‌ مع‌

وتلك‌التي‌‌‌،وأولئك‌المعترف‌بهم‌كمقاتلين،‌وكذلك‌التمييز‌بين‌الأشياء‌ذات‌الطبيعة‌المدنية‌‌،كمدنيين

 2تم‌تحديدها‌كأهداف‌عسكرية،‌وبالتالي‌تعزيز‌المبادئ‌الأساسية‌للسلوك‌الإنساني‌أثناء‌النزاع‌المسلح.

‌القانون‌الإنساني‌الدولي‌العرفي:

لا‌‌‌‌11القاعدة‌‌ – هجمات‌ أي‌ حظر‌ الهامة‌ القاعدة‌ هذه‌ تفرض‌ العرفي:‌ الدولي‌ الإنساني‌ القانون‌ من‌

تستهدف‌على‌وجه‌التحديد‌هدفًا‌عسكريًا‌معينًا،‌مما‌يؤكد‌على‌ضرورة‌الحفاظ‌على‌نهج‌مرك ز‌في‌‌

‌‌‌‌‌‌3لأذى‌غير‌المبرر‌بغير‌المقاتلين.لتجنب‌إلحاق‌ا‌؛العمليات‌العسكرية

الهجمات‌‌‌‌12القاعدة‌‌ – لمفهوم‌ شاملًا‌ تعريفًا‌ القاعدة‌ هذه‌ تقدم‌ العرفي:‌ الدولي‌ الإنساني‌ القانون‌ من‌

العشوائية،‌وتشمل‌تلك‌الأعمال‌العسكرية‌التي‌لا‌يمكن‌توجيهها‌بدقة‌إلى‌هدف‌عسكري‌محدد،‌أو‌تلك‌‌

،‌مما‌يسلط‌الضوء‌على‌ضرورة‌الالتزا م‌بالمبادئ‌‌العمليات‌التي‌لا‌يمكن‌احتواء‌تداعياتها‌بشكل‌كاف 

 4انية‌في‌إدارة‌النزاعات‌المسلحة.الإنس

التمييز:‌يفرض‌هذا‌المبدأ‌الأساسي،‌المكرس‌في‌إطار‌القانون‌الإنساني‌الدولي،‌التزامًا‌أساسيًا‌‌‌‌مبدأ‌ –

بالتمييز‌بين‌الأفراد‌المدنيين‌والأفراد‌المشاركين‌في‌القتال،‌وكذلك‌التمييز‌بين‌الممتلكات‌التي‌تخدم‌

 
الأول:‌‌‌‌51المادة‌‌‌‌1 الإضافي‌ البروتوكول‌ geneva-additional-mechanisms/instruments/protocol-https://www.ohchr.org/ar/instruments-من‌

conventions-12-august-1949-and .12.00الساعة‌‌25/12/2022تاريخ‌الزيارة‌‌‌.‌
الأول:‌‌‌‌52المادة‌‌‌‌2 الإضافي‌ البروتوكول‌ geneva-additional-mechanisms/instruments/protocol-https://www.ohchr.org/ar/instruments-من‌

conventions-12-august-1949-and .12.20الساعة‌‌25/12/2022تاريخ‌الزيارة‌‌‌.‌
‌25/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌‌https://www.icrc.orgالقواعد.‌‌‌‌-‌(.‌دراسة‌حول‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌العرفي:‌المجلد‌الأول‌‌2005اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر.‌)‌‌‌3

‌.01.30الساعة‌
‌المرجع‌السابق.‌‌4

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-additional-geneva-conventions-12-august-1949-and
https://www.icrc.org/
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المقاتلين‌في‌أوقات‌‌‌‌،‌أغراضًا‌مدنية وتلك‌المستخدمة‌لأهداف‌عسكرية،‌وبالتالي‌ضمان‌حماية‌غير‌

 الحرب.

مبدأ‌التناسب:‌ينص‌هذا‌المبدأ‌الحاسم‌على‌أن‌الأضرار‌الجانبية‌المتوقعة‌التي‌تلحق‌بالمدنيين‌والبنية‌‌ –

المدنية‌ يعزز‌‌‌‌،التحتية‌ مما‌ الهجوم،‌ تنفيذ‌ من‌ المتوقعة‌ العسكرية‌ الميزة‌ مع‌ متناسبة‌ تظل‌ أن‌ يجب‌

 (Stern‌‌,2018)‌‌‌.الاعتبارات‌الأخلاقية‌التي‌تحكم‌العمليات‌العسكرية‌في‌النزاعات‌المسلحة‌المعاصرة

يتأكد‌من‌أن‌‌ للمرء‌أن‌ النصوص‌الأساسية،‌يمكن‌ الشامل‌لهذه‌ الدقيق‌والتقييم‌ التدقيق‌ الهدف‌من‌خلال‌

الأساسي‌للقانون‌الإنساني‌الدولي،‌الذي‌يتميز‌بمجموعة‌معقدة‌من‌اللوائح‌والشروط‌الموضوعة‌صراحة‌لهذه‌‌

ا ضحايا‌ يقعون‌ الذين‌ الأفراد‌ حماية‌ الغالب‌ في‌ هو‌ "الأهداف،‌ والحروب‌ المسلحة‌ مع‌‌لنزاعات‌ المدنيين"،‌

السعي‌إلى‌تنظيم‌سير‌الأعمال‌العدائية.‌حيث‌يطمح‌إلى‌تحقيق‌توازن‌دقيق‌بين‌الضرورات‌التي‌تمليها‌‌

للدولة العسكرية‌ تقد‌‌‌،‌الضرورات‌ يجب‌ التي‌ الإنسانية‌ للمعاملة‌ الأساسية‌ الأفراد‌والمتطلبات‌ لجميع‌ يمها‌

من النزاعات‌‌المتضررين‌ هذه‌ الدولي‌‌‌،1مثل‌ القانون‌ بموجب‌ الصلة‌ ذات‌ اللوائح‌ تؤكد‌ ذلك،‌ على‌ وعلاوة‌

الأهمية‌الحيوية‌للتمييز‌الواضح‌الذي‌لا‌لبس‌فيه‌بين‌المدنيين‌والعسكريين،‌وهو‌أمر‌ضروري‌للاعتبارات‌‌

من‌الضروري‌الاعتراف‌بأن‌هذين‌التصنيفين‌للأفراد‌كما‌أنه‌‌‌‌،انونية‌ذات‌الصلة‌بالنزاع‌المسلحالأخلاقية‌والق

‌ويجب‌عدم‌الخلط‌بينهما‌تحت‌أي‌ظرف‌من‌الظروف.‌،مختلفان‌بشكل‌أساسي

 
أو‌خسائر‌قد‌تلحق‌بهم‌من‌جر ائها،‌‌تعد‌عملية‌تنظيم‌سيْر‌الأعمال‌العدائية‌من‌الأعمال‌التي‌يُمكن‌من‌خلالها‌تجنيب‌المدنيين‌غير‌المشاركين‌في‌هذه‌العمليات‌أية‌أضرار‌‌‌‌1

نه‌يكون‌من‌الواجب‌حمايتهم‌من‌أية‌مشاكل،‌أو‌خسائر،‌أو‌‌فهناك‌من‌المدنيين‌من‌يُشاركون‌في‌هذه‌الأعمال،‌ومنهم‌من‌لا‌يشارك،‌فسواء‌تمت‌المشاركة‌أم‌لم‌تتم،‌فإ
ة‌بالدول‌المتنازعة‌في‌حالة‌‌أضرار‌يُمكن‌أن‌تصيبهم‌في‌أجسامهم،‌أو‌أموالهم،‌هم‌أنفسهم‌أو‌أحد‌أقربائهم،‌وليس‌هذا‌فحسب،‌بل‌يجب‌حماية‌الممتلكات‌الثقافية‌الخاص

ز‌لحم اية‌الممتلكات‌الثقافية،‌وخاصة‌الفريدة‌والتراثية‌منها،‌لذا‌يكون‌من‌الواجب‌تطبيق‌قواعد‌بيانات‌القانون‌الدولي‌‌حدوث‌التنازع‌بينها،‌وإلى‌ضرورة‌إقامة‌نظام‌معز 
.‌القاهرة:‌دار‌النهضة‌‌1.‌ط‌حماية‌البيئة‌والتراث‌الثقافي‌في‌القانون‌الدوليوخاصة‌الأولى‌والرابعة‌والسابعة‌منها،‌انظر‌في‌ذلك:‌البشير،‌هشام‌وسبيطة،‌علاء‌الضاوي:‌‌

 وما‌بعدها.‌‌245.‌ص2013العربية‌للنشر‌والتوزيع.‌‌

‌القانون‌الدولي‌ينظم‌أساليب‌ووسائل‌القتال‌المستخدمة‌في‌الحروب،‌ويهدف‌القانون‌إلى‌تحقيق‌توازن‌بين‌العمل‌ال عسكري‌المشروع،‌والهدف‌الإنساني‌‌وَيُشار‌كذلك‌إلى‌أن 
ة‌فعالة‌على‌إدارة‌الحرب‌بجدية‌في‌القرن‌التاسع‌عشر،‌‌المتمثل‌في‌التخفيف‌من‌معاناة‌الناس‌وخاصة‌بين‌المدنيين،‌حيث‌بدأت‌جهود‌المجتمع‌الدولي‌لوضع‌قيود‌قانوني‌

.‌انظر‌في‌ذلك:‌القانون‌الدولي‌بشأن‌سير‌الأعمال‌العدائية‌"نظرة‌عامة".‌-التي‌سبق‌الإشارة‌إليها‌‌–ووصولًا‌إلى‌الوقت‌الحالي،‌وذلك‌من‌خلال‌سلسلة‌من‌المعاهدات‌‌
الأحمر.‌‌ للصليب‌ الدولية‌ اللجنة‌ بواسطة‌ منشور‌ الموقع:‌‌‌‌.2010مقال‌ الزيارة‌‌https://www.icrc.org/en/document/conduct-hostilitiesوعلى‌ تاريخ‌ ‌.

‌ظهراً.‌‌‌12.06الساعة‌‌26/12‌/2022

https://www.icrc.org/en/document/conduct-hostilities
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ت‌عسكرية‌‌ويستخدم‌وسائل‌واستراتيجيا‌‌‌،الشخص‌الذي‌يشارك‌في‌القتال‌‌:‌الفرد‌العسكري،‌بحكم‌تعريفه،‌هوف

هو‌بسط‌سيطرة‌دولته‌على‌منطقة‌صراع‌معينة‌وتعزيز‌نفوذها‌فيها.‌‌و‌‌‌،هدف‌نهائيل‌‌‌مختلفة‌لمواجهة‌الخصم

‌،تحديد‌الأهداف‌العسكرية‌‌-على‌وجه‌التحديد‌‌‌‌-من‌قواعد‌بيانات‌القانون‌الإنساني‌الدولي‌‌‌‌8وتتناول‌القاعدة‌‌

وتوضح‌أن‌الأهداف‌العسكرية،‌فيما‌يتعلق‌بالأعيان،‌تقتصر‌على‌الكيانات‌التي‌تشارك‌بنشاط‌في‌العمليات‌‌

‌‌-‌نيتها،‌والتي‌من‌شأنهاأو‌‌‌‌،أو‌غرضها‌‌،‌أو‌موقعها‌‌،العسكرية،‌سواء‌كانت‌هذه‌المساهمة‌تتميز‌بطبيعتها

أو‌تعطيلها،‌إما‌‌‌‌،أو‌الاستيلاء‌عليها‌‌،نح‌ميزة‌عسكرية‌كبيرة‌إذا‌تم‌تدميرهاأن‌تم‌‌-‌‌الظروف‌السائدةفي‌ظل‌‌

 1.‌جزئيًا‌أو‌كليًا

أولئك‌الذين‌لا‌يستخدمون‌الأسلحة‌بالولاء‌لأي‌من‌الفصائل‌المشاركة‌‌‌:‌يُعر ف‌الفرد‌أو‌الأفراد‌المدنيون‌بأنهم

‌‌،‌التخريب‌‌:‌الذين‌يمتنعون‌عن‌تأييد‌أحد‌الأطراف‌من‌خلال‌الانخراط‌في‌أنشطة‌مثل،‌و‌لحفي‌النزاع‌المس

والتجنيد‌وما‌إلى‌ذلك،‌ويمثل‌الأفراد‌المدنيون‌كيانات‌محايدة‌لا‌تشارك‌في‌أي‌نزاع‌أو‌تدافع،‌‌‌‌،والتجسس

 2وبالتالي‌تحافظ‌على‌مسافة‌من‌أي‌موقف‌قد‌يشكل‌تهديدًا‌أو‌ضررًا‌لهم.‌

‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌والخاصة‌بحماية‌المدنيين‌تنطبق‌طيلة‌فترة‌النزاع،‌ ولا‌بد‌من‌الإشارة‌إلى‌أن 

فيها‌‌ تتوقف‌ التي‌ الفترة‌ انتهائها،‌وتبقى‌سارية‌كذلك‌في‌ العدائية‌وحتى‌ فيها‌الأعمال‌ تبدأ‌ التي‌ الفترة‌ أي‌

أو‌تتجمد‌دون‌التوصل‌إلى‌تسوية‌تُرْضي‌الأطراف‌المتنازعة،‌فتبقى‌قواعد‌القانون‌الدولي‌‌‌‌،الأعمال‌العدائية

‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر‌ترى‌بأن‌النزاعات‌‌في‌‌د‌التنفيذ‌طيلة‌هذه‌المدة.‌لكن‌‌الإنساني‌قَيْ‌ المقابل،‌فإن 

وعندما‌لا‌يوجد‌خطر‌حقيقي‌لاستئنافها،‌وهو‌أمر‌‌‌،‌المسلحة‌غير‌الدولية‌تنتهي‌عند‌توقف‌الأعمال‌العدائية

 3ر‌الحدوث‌عندما‌تظل‌السيطرة‌على‌الأراضي‌موضع‌نزاع‌بين‌الدول‌المتنازعة.‌ناد

 
ه‌الهجمات‌إلى‌‌1868(‌من‌إعلان‌سان‌بطرسبورغ‌لسنة‌‌1انظر‌القاعدة‌رقم‌)‌‌1 ،‌والتي‌تنص‌على:‌"يمي ز‌أطراف‌النزاع‌في‌جميع‌الأوقات‌بين‌المدنيين‌والمقاتلين،‌وتوج 

في‌‌ بطرسبورغ‌ سان‌ في‌ الإعلان‌ هذا‌ وُقِ عَ‌ وقد‌ المدنيين"،‌ إلى‌ ه‌ توج  أن‌ يجوز‌ ولا‌ فحسب،‌ الثان‌‌‌29المقاتلين‌ الإلكتروني:‌1868ي/نوفمبر‌‌تشرين‌ الموقع‌ انظر‌ ‌،
http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc4.htmlظهراً.‌12.28الساعة‌‌25/12/2022.‌تاريخ‌الزيارة‌ 

 .‌4-3.‌ص‌3‌.2008.‌سلسلة‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌رقم‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌وحماية‌السكان‌المدنيين‌خلال‌النزاعات‌المسلحة‌‌2

challenges-and-law-humanitarian-https://www.icrc.org/ar/document/international-‌‌.2015تقرير‌التحديات‌لعام‌‌اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر:‌‌‌‌3

contemporary-armed-conflicts11-10ص‌‌‌.‌

http://hrlibrary.umn.edu/arab/icrc4.html
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
https://www.icrc.org/ar/document/international-humanitarian-law-and-challenges-contemporary-armed-conflicts
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 الفرع الثاني: حظر استخدام الوسائل والأسلحة غير المشروعة في النزاعات المسلحة 

أن‌جميع‌‌ المسألة‌ بهذه‌ المتعلقة‌ الدولية‌ والاتفاقيات‌ المعاهدات‌ من‌خلال‌ المنشأة‌ القانونية‌ الأطر‌ توضح‌

،‌والتي‌تمتلك‌القدرة‌على‌‌لتاثيرالأسلحة‌والذخائر‌والأجهزة‌التي‌تكون‌آثارها‌غير‌محددة‌من‌حيث‌المدى‌وا

مثل‌‌‌‌-‌وكذلك‌على‌البنية‌التحتية‌غير‌المقاتلة‌أو‌المدنية‌بشكل‌عشوائي‌‌‌‌،التأثير‌على‌الأهداف‌العسكرية

تشكل‌مصدر‌قلق‌خاص.‌وفي‌حين‌أن‌الأسلحة‌البيولوجية‌تستهدف‌في‌المقام‌الأول‌‌‌-الأسلحة‌البيولوجية‌‌

وبالتالي،‌تشكل‌هذه‌الأسلحة‌خطرًا‌على‌‌‌‌،نشرها‌قد‌تتجاوز‌السيطرة‌الكاملةالمنشآت‌العسكرية،‌فإن‌تداعيات‌‌

)الطائي،‌‌‌‌.الأفراد‌العسكريين‌والمدنيين‌على‌حد‌سواء،‌مما‌يؤدي‌حتمًا‌إلى‌وقوع‌العديد‌من‌الضحايا‌المدنيين

 (172،‌صفحة‌2021

بد السياق،‌لا‌ التأكيد‌على‌‌‌‌وفي‌هذا‌ استخدام‌الأسلحة‌أ‌من‌ التي‌تحظر‌ الدولية‌ الاتفاقات‌والمعاهدات‌ ن‌

،‌والبروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقيات‌جنيف‌لعام‌1907والتكتيكات‌غير‌الدقيقة‌تشمل‌اتفاقية‌لاهاي‌لعام‌‌

،‌إلى‌جانب‌العديد‌من‌الاتفاقيات‌التي‌تتناول‌أنواعًا‌معينة‌من‌الأسلحة،‌مثل‌اتفاقية‌حظر‌الأسلحة‌1977

وسوف‌‌‌،هدف‌إلى‌حظر‌استخدام‌هذه‌الأسلحةالتي‌تنطوي‌أحكامها‌على‌وزن‌قانوني‌يو‌بيولوجية،‌وغيرها،‌‌ال

 تحدد‌الباحثة‌بإيجاز‌هذه‌الاتفاقيات‌على‌النحو‌التالي:‌

 :‌1907اتفاقية‌لاهاي‌لعام‌ .1

تعتبر‌اتفاقية‌لاهاي‌من‌أقدم‌النصوص‌القانونية‌التي‌نظمت‌قواعد‌الحرب،‌حيث‌تضمنت‌تأكيدًا‌على‌‌

نصت‌على‌أن‌قوانين‌الحرب‌تشمل‌ليس‌فقط‌القوات‌‌،‌و‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيين‌‌وجوب‌التمييز‌بين

النظامية،‌ولكن‌أيضًا‌الميليشيات‌والوحدات‌المتطوعة،‌مما‌يعكس‌شمولية‌القواعد‌القانونية‌في‌حماية‌‌

نها‌شكلت‌أساسًا‌قانونيًا‌‌أهذه‌الاتفاقية،‌إلا‌‌قدم‌‌من‌‌وعلى‌الرغم‌‌‌‌1جميع‌الأطراف‌المتورطة‌في‌النزاع.

بمبدأ المتعلقة‌ القواعد‌ لتطوير‌ العشوائية‌‌مهمًا‌ الهجمات‌ تكن‌الأسلحة‌‌‌‌،‌التمييز‌ومنع‌ لم‌ آنذاك‌ ولكن‌

 
 (‌من‌الاتفاقية.‌1انظر‌نص‌المادة‌)‌1
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الأسلحة‌البيولوجية‌أو‌السيبرانية‌محكومة‌بهذه‌القواعد‌بشكل‌واضح،‌مما‌استدعى‌تحديث‌‌‌:الحديثة‌مثل

 هذه‌الأحكام‌لاحقًا‌في‌البروتوكولات‌الإضافية‌واتفاقيات‌جديدة.

 :1977البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقيات‌جنيف‌لعام‌ .2

القانيُعد‌‌ نقطة‌تحول‌في‌ الإنساني‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌ الدولي‌ حيث‌حدد‌بشكل‌صريح‌‌‌‌،ون‌

القواعد‌التي‌تحظر‌الأسلحة‌والوسائل‌التي‌تسبب‌إصابات‌أو‌آلام‌غير‌مبررة،‌وكذلك‌تلك‌التي‌تؤدي‌‌

الأمد طويلة‌ أضرار‌ )المادة‌‌‌‌،إلى‌ الطبيعية‌ للبيئة‌ و‌(35وشاملة‌ استخدام‌‌‌‌هذا،‌ تجنب‌ ضرورة‌ يعزز‌

ن‌التسبب‌في‌‌الأسلحة‌التي‌لا‌يمكن‌التحكم‌بآثارها،‌ويعكس‌التزام‌المجتمع‌الدولي‌بمنع‌الحروب‌م

على‌سبيل‌المثال،‌‌‌‌،التناسب‌والاحتياطكما‌أقر‌البروتوكول‌بضرورة‌الالتزام‌بمبدأ‌‌،‌‌أضرار‌غير‌متناسبة

ضرر‌بالمدنيين،‌حتى‌في‌‌يجب‌على‌الأطراف‌المتحاربة‌اتخاذ‌الاحتياطات‌الممكنة‌لتجنب‌إلحاق‌ال‌

لتحقيق‌مكا السعي‌ التي‌‌و‌‌‌،‌سب‌عسكريةظل‌ الحديثة‌ النزاعات‌ أكثر‌تعقيدًا‌في‌ القاعدة‌أصبحت‌ هذه‌

 1تستخدم‌فيها‌أسلحة‌دقيقة‌مثل‌الطائرات‌بدون‌طيار.‌

الحياة،‌فقد‌أشار‌‌ ‌على:‌"وكذلك‌الأمر‌بشأن‌مسألة‌الإبقاء‌على‌ يحظر‌‌البروتوكول‌إلى‌ذلك،‌فنص 

إدارة‌‌ أو‌ بذلك،‌ الخصم‌ تهديد‌ أو‌ الحياة،‌ قيد‌ إبقاء‌أحد‌على‌ بعدم‌ العدائية‌على‌هذا‌‌الأمر‌ الأعمال‌

 2".الأساس

‌هذا‌البروتوكول‌با ‌أن  ‌هناك‌أعمالإلا  ‌بمثابة‌أعمال‌ضارة‌بالخصم،‌وبالتالي‌‌‌لمقابل‌قد‌اعتبر‌أن  لا‌تُعَد 

فهي‌أعمال‌قانونية‌لا‌توجد‌ضرورة‌لِوقفها،‌أو‌تقييدها،‌فهذه‌الأعمال‌تتعلق‌بحيازة‌أفراد‌الوحدة‌لأسلحة‌‌

أنفسهم للدفاع‌عن‌ تلك‌‌‌‌،شخصية‌خفيفة‌ بهم،‌وبِحراسة‌ الموكولين‌ والمرضى‌ الجرحى‌ أولئك‌ أو‌عن‌

أو‌خفراء،‌وبِوجود‌أسلحة‌خفيفة‌وذخائر‌في‌الوحدة‌يكون‌قد‌تم‌تجريد‌‌‌‌،أو‌دورية‌‌،الوحدة‌بواسطة‌مفرزة

 
1‌international humanitarian law. Hull Law Review2024). The principles of distinction and proportionality in -Farid, F. S. (2023‌‌‌
‌(‌من‌ذات‌البروتوكول.‌40انظر‌المادة‌)‌2
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منها والمرضى‌ القوات‌‌‌،الجرحى‌ من‌ أفراد‌ بوجود‌ وكذلك‌ المختصة،‌ للجهة‌ بعد‌ سلمت‌ قد‌ تكن‌ ولم‌

 1المسلحة‌أو‌من‌سواهم‌من‌المقاتلين‌في‌الوحدة‌لأسباب‌طبية.

 اتفاقية‌تحظر‌الأسلحة‌البيولوجية: .3

جاءت‌كرد‌فعل‌على‌خطر‌الأسلحة‌التي‌تستخدم‌عوامل‌‌‌1972اتفاقية‌حظر‌الأسلحة‌البيولوجية‌لعام‌‌

فالأسلحة‌البيولوجية،‌حتى‌وإن‌تم‌توجيهها‌ضد‌أهداف‌عسكرية،‌‌‌‌،ولوجية‌قد‌لا‌يمكن‌السيطرة‌عليهابي

تنص‌‌و‌‌‌،قد‌تتسبب‌في‌انتشار‌الأوبئة‌بين‌المدنيين‌والبنى‌التحتية،‌وهو‌ما‌يهدد‌الأمن‌الإنساني‌والبيئي

المخزنة‌خلال‌فترة‌زمنية‌محددة،‌مع‌اتخاذ‌‌‌‌2والتكسينات‌‌‌الاتفاقية‌على‌ضرورة‌تدمير‌جميع‌العوامل

تتماشى‌هذه‌الاتفاقية‌مع‌مبدأ‌التمييز،‌إذ‌تحظر‌استخدام‌أسلحة‌‌و‌‌‌،بير‌صارمة‌لمنع‌تطويرها‌مستقبلاً‌تدا

لا‌يمكن‌أن‌تميز‌بين‌المدنيين‌والمقاتلين،‌وتؤكد‌على‌الالتزام‌بحماية‌المدنيين‌حتى‌خلال‌النزاعات‌‌

 3المسلحة.‌

ونظم‌‌‌،والأسلحة‌والأجهزة‌‌،والتكسينات‌‌،وفقا‌لهذه‌الاتفاقية،‌تلتزم‌الدول‌الأطراف‌فيها‌بإزالة‌جميع‌العوامل

التي‌تكون‌في‌حوزتها‌أو‌تقع‌ضمن‌ولايتها‌القضائية‌و‌‌‌،الإيصال‌المحددة‌في‌المادة‌الأولى‌من‌هذه‌الاتفاقية

السلمية،‌بأسرع‌ما‌يمكن،‌وفي‌أي‌حال،‌في‌موعد‌لا‌ التطبيقات‌ أو‌سيطرتها،‌أو‌بإعادة‌استخدامها‌في‌

عند‌تنفيذ‌أحكام‌هذه‌المادة،‌يجب‌اتخاذ‌جميع‌الإجراءات‌الوقائية‌‌و‌‌‌،جاوز‌تسعة‌أشهر‌بعد‌سن‌الاتفاقيةيت

 4اللازمة‌لحماية‌كل‌من‌السكان‌والبيئة.‌

 
 (‌من‌ذات‌البروتوكول.‌13/2المادة‌)‌1

المواد‌أحياناً‌كسلاح‌بيولوجي‌نظرًا‌التكسينات:‌هي‌مواد‌سامة‌تُنتج‌بشكل‌طبيعي‌من‌قبل‌الكائنات‌الحية‌مثل:‌البكتيريا،‌الفطريات،‌النباتات،‌أو‌الحيوانات.‌تُستخدم‌هذه‌‌‌‌2
،‌حيث‌1972امها‌بموجب‌اتفاقية‌الأسلحة‌البيولوجية‌لعام‌‌لقدرتها‌على‌إحداث‌أضرار‌صحية‌جسيمة‌عند‌التعرض‌لها.‌وتُعد‌"التكسينات"‌من‌العناصر‌التي‌يحظر‌استخد

 تنص‌الاتفاقية‌على‌منع‌تطوير‌أو‌إنتاج‌أو‌تخزين‌الأسلحة‌التي‌تعتمد‌على‌التكسينات‌بهدف‌استخدامها‌في‌الحروب‌أو‌لأغراض‌عدائية.‌

 (.‌1972تم‌الاسترجاع‌من‌اتفاقية‌حظر‌استحداث‌وإنتاج‌وتكديس‌الأسلحة‌البكتريولوجية‌)البيولوجية(،‌والتكسينية‌وتدمير‌تلك‌الأسلحة‌)‌

،‌والذي‌اعتمد‌بموجب‌قرار‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌بتاريخ‌1969لسنة‌‌‌‌2542(‌من‌إعلان‌الرفاهية،‌والتقدم،‌والإنماء‌في‌الميدان‌الاجتماعي‌رقم‌‌27جاءت‌المادة‌)‌‌3
ريجيا‌نتيجة‌لذلك،‌لتأمين‌التقدم‌الاقتصادي‌والاجتماعي‌بالنص‌فيما‌يخص‌هذا‌الأمر‌على:‌"تحقيق‌نزع‌عام‌وكامل‌للسلاح،‌واستعمال‌الموارد‌المحررة‌تد‌‌1969ديسمبر‌‌‌‌11

ر‌تجارب‌الأسلحة‌النووية‌حظرا‌بغية‌توفير‌رفاه‌البشر‌في‌العالم‌قاطبة،‌وخصوصا‌لمصلحة‌البلدان‌النامية؛‌ب.‌اعتماد‌تدابير‌تساعد‌على‌تحقيق‌نزع‌السلاح‌ولا‌سيما‌حظ
 ية‌والبكتريولوجية‌)البيولوجية(‌،‌ومنع‌تلوث‌المحيطات‌والمياه‌الداخلية‌بالفضلات‌النووية‌".‌تاما،‌وحظر‌استحداث‌وإنتاج‌وتخزين‌الأسلحة‌الكيميائ‌

 .‌1972(‌من‌اتفاقية‌حظر‌استحداث‌وإنتاج‌وتخزين‌الأسلحة‌البكتريولوجية‌)البيولوجية(‌والتكسينية‌وتدمير‌تلك‌الأسلحة‌لعام‌2انظر‌المادة‌)‌4
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في‌هذه‌الاتفاقية‌باتخاذ‌جميع‌الإجراءات‌الضرورية‌لحظر‌ومنع‌‌بالإضافة‌إلى‌ذلك،‌تلتزم‌كل‌دولة‌طرف‌‌

ونظم‌الإيصال‌‌‌‌،والأجهزة‌‌،والتكسينات‌والأسلحة‌‌،أو‌الاحتفاظ‌بالعوامل‌‌‌،أو‌حيازة‌‌،أو‌تخزين‌‌،أو‌إنتاج‌‌،تطوير

من‌الاتفاقية،‌سواء‌داخل‌أراضيها‌أو‌في‌أي‌منطقة‌تقع‌تحت‌ولايتها‌أو‌سيطرتها،‌‌‌‌1المذكورة‌في‌المادة‌‌

تلتزم‌كل‌دولة‌طرف‌،‌و‌1بغض‌النظر‌عن‌الموقع،‌وذلك‌بما‌يتوافق‌مع‌أطرها‌الدستورية‌والقانونية‌الوطنية

هذا‌الهدف‌يجب‌تحقيقه‌‌‌‌في‌هذه‌الاتفاقية‌بالسعي‌لتحقيق‌الحظر‌الشامل‌للأسلحة‌الكيميائية،‌مؤكدة‌أن‌

ولتحقيق‌ذلك،‌تتعهد‌الدول‌بالمشاركة‌في‌مفاوضات‌بنية‌صادقة‌للوصول‌إلى‌توافق‌سريع‌‌‌‌،‌بشكل‌كامل

وتشمل‌هذه‌الجهود‌‌‌،هذه‌الأسلحة‌والعمل‌على‌تدميرها‌بشأن‌استراتيجيات‌فع الة‌لمنع‌تطوير‌وإنتاج‌وتخزين

أيضاً‌اتخاذ‌التدابير‌المناسبة‌لتنظيم‌الأجهزة‌ونظم‌الإيصال‌المصممة‌خصيصاً‌لاستخدام‌أو‌إنتاج‌العوامل‌‌

 2الكيميائية‌لأغراض‌عسكرية.

رغم‌وضوح‌هذه‌القواعد،‌تواجه‌الدول‌تحديات‌كبيرة‌في‌تطبيقها‌في‌النزاعات‌المعاصرة،‌لا‌سيما‌مع‌استخدام‌و‌

هذه‌الأسلحة‌قد‌تتسبب‌في‌أضرار‌غير‌‌و‌‌‌،والطائرات‌بدون‌طيار‌‌،الأسلحة‌السيبرانية‌)الهجمات‌السيبرانية(

مباشرة‌تتجاوز‌الأهداف‌العسكرية،‌مثل‌الهجمات‌التي‌تعطل‌المستشفيات‌أو‌شبكات‌الكهرباء،‌مما‌يثير‌‌

علاوة‌على‌ذلك،‌تثير‌الحروب‌غير‌المتكافئة‌بين‌‌‌.تساؤلات‌حول‌امتثال‌استخدام‌هذه‌الأسلحة‌لمبدأ‌التمييز

الدول‌والجماعات‌المسلحة‌غير‌النظامية‌صعوبات‌إضافية،‌حيث‌تختلط‌الأهداف‌العسكرية‌بالمدنيين،‌مما‌‌

‌جميع‌المعاهدات‌والاتفاقيات‌‌فإوفي‌النهاية‌‌‌‌،الدولي‌الإنساني‌‌انتهاك‌القانون‌‌‌يزيد‌من‌مخاطر التي‌جرى‌ن 

وُضِعت‌لحماية‌تطبيق‌مبدأ‌أساسي‌ورئيسي‌في‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌وهو‌‌تصديقها‌والتوقيع‌عليها‌‌

‌أهداف‌العدو،‌وبين‌‌‌‌،مبدأ‌التمييز‌بين‌المقاتلين‌الحربيين‌والعسكريين الذين‌يدخلون‌في‌العمليات‌العدائية‌ضد 

 المدنيين‌الأبرياء‌الذين‌لا‌يُشاركون‌في‌هذه‌العمليات‌ولا‌يتدخلون‌بها.‌

 
 (‌من‌الاتفاقية.‌4انظر‌المادة‌)‌1

 (‌من‌ذات‌الاتفاقية.‌9انظر‌المادة‌)‌2



 

69 

 

من‌خلال‌تناول‌ماهية‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌وأهميته‌في‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌ترى‌الباحثة‌أن‌

المبدأ‌يعد‌ركيزة‌‌ المسلحة،‌وهو‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌الإطار‌‌هذا‌ النزاعات‌ أثناء‌ المدنيين‌ أساسية‌في‌حماية‌

يعكس‌هذا‌المبدأ‌التزام‌المجتمع‌الدولي‌بتعزيز‌‌‌‌،قليل‌آثار‌النزاعات‌على‌الأبرياءالقانوني‌الدولي‌الرامي‌إلى‌ت

العسكرية‌‌ بين‌الأهداف‌ المتنازعة‌ الحروب،‌حيث‌ينص‌على‌وجوب‌تمييز‌الأطراف‌ أثناء‌ القيم‌الإنسانية‌

المشروعة‌والمدنيين‌أو‌الأعيان‌المدنية،‌مع‌ضرورة‌ضمان‌أن‌تكون‌الهجمات‌موجهة‌بدقة‌نحو‌الأهداف‌‌

 راً‌غير‌متناسبة‌للمدنيين‌أو‌ممتلكاتهم.‌العسكرية،‌دون‌أن‌تسبب‌أضرا

يمثلان‌إطاراً‌واضحا1977‌‌‌‌ًوالبروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لعام‌‌‌‌1949تؤكد‌الباحثة‌أن‌اتفاقيات‌جنيف‌لعام‌‌

أو‌‌‌‌،لتحديد‌مفهوم‌هذا‌المبدأ،‌حيث‌تحظر‌النصوص‌القانونية‌الدولية‌الهجمات‌التي‌تكون‌بطبيعتها‌عشوائية‌

وتشير‌إلى‌أن‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌يرتبط‌بمبادئ‌‌‌‌،بين‌المدنيين‌والأهداف‌العسكرية‌‌التي‌لا‌تميز

مبدأ‌التناسب‌الذي‌يفرض‌الموازنة‌بين‌المكاسب‌العسكرية‌المتوقعة‌والخسائر‌المحتملة‌‌‌:‌قانونية‌أخرى،‌مثل

في‌صفوف‌المدنيين،‌ومبدأ‌الحيطة‌الذي‌يدعو‌إلى‌اتخاذ‌جميع‌الاحتياطات‌الممكنة‌لتجنب‌إلحاق‌الضرر‌‌

 بالمدنيين.‌

‌‌أيضاً‌الفصائل‌المسلحة‌والكياناتترى‌الباحثة‌أن‌الالتزام‌بهذا‌المبدأ‌لا‌يقتصر‌على‌الدول‌فقط،‌بل‌يشمل‌‌

وتبرز‌أهمية‌هذا‌الأمر‌بشكل‌خاص‌في‌‌‌‌،نطاق‌تطبيقه‌ويعكس‌طابعه‌الشموليغير‌الحكومية،‌مما‌يوسع‌‌

النزاع في‌ رئيسياً‌ الحكومية‌طرفاً‌ الفاعلة‌غير‌ الجهات‌ تكون‌ حيث‌ التقليدية،‌ السياق‌‌‌،النزاعات‌غير‌ وفي‌

الفلسطينية‌ الفصائل‌ بممارسات‌ يتعلق‌ فيما‌ خاصة‌ وأخلاقياً،‌ قانونياً‌ تحدياً‌ المبدأ‌ هذا‌ يمثل‌ الفلسطيني،‌

المسلحة،‌مثل‌إطلاق‌الصواريخ‌غير‌الموجهة‌على‌المدن‌الإسرائيلية،‌وهو‌ما‌قد‌يُفسر‌كخرق‌لمبدأ‌منع‌

 الهجمات‌العشوائية.

تشير‌الباحثة‌إلى‌أن‌التطبيق‌الفعلي‌لهذا‌المبدأ‌يواجه‌تحديات‌كبيرة‌في‌النزاعات‌المسلحة‌الحديثة‌التي‌تتسم‌

تبرز‌هذه‌التعقيدات‌‌و‌‌‌،تخدام‌أساليب‌قتالية‌غير‌تقليديةبتداخل‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنية،‌فضلًا‌عن‌اس
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الإسرائيلي،‌حيث‌تستخدم‌الأطراف‌أسلحة‌وممارسات‌قتالية‌تتطلب‌مراجعة‌دقيقة‌‌‌-‌‌‌في‌النزاع‌الفلسطيني

لذلك،‌تدعو‌الباحثة‌إلى‌تعزيز‌آليات‌الرصد‌والمساءلة‌الدولية،‌‌‌،‌لمدى‌احترامها‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية

 مع‌تطوير‌أدوات‌قانونية‌أكثر‌صرامة‌لضمان‌الامتثال‌لهذا‌المبدأ.‌

كما‌تؤكد‌الباحثة‌على‌ضرورة‌النظر‌في‌مدى‌تكامل‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌مع‌القوانين‌الوطنية‌للدول‌

وتشدد‌على‌‌‌‌،‌لعب‌دوراً‌في‌معالجة‌هذه‌القضاياالتي‌قد‌ت‌‌،الأطراف‌في‌النزاعات،‌مثل‌التشريعات‌الفلسطينية

أهمية‌دور‌المحكمة‌الجنائية‌الدولية‌في‌ضمان‌تنفيذ‌هذا‌المبدأ،‌حيث‌أن‌ولايتها‌القضائية‌تُعد‌أداة‌حاسمة‌‌

 في‌التصدي‌للانتهاكات.‌

في‌الختام،‌ترى‌الباحثة‌أن‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌يشكل‌أحد‌الأسس‌التي‌تساهم‌في‌تحقيق‌التوازن‌‌

لضمان‌‌‌‌؛بين‌الضرورة‌العسكرية‌والحماية‌الإنسانية،‌وهو‌ما‌يبرز‌الحاجة‌إلى‌التزام‌الأطراف‌المتنازعة‌به

كما‌تؤكد‌على‌أهمية‌تعزيز‌الجهود‌الدولية‌والمحلية‌‌‌،والمادية‌أثناء‌النزاعات‌المسلحةتقليل‌الخسائر‌البشرية‌‌

الإسرائيلي،‌الذي‌يمثل‌حالة‌خاصة‌‌‌‌-‌‌‌لتطبيق‌هذا‌المبدأ‌بشكل‌فعال،‌خاصة‌في‌سياق‌النزاع‌الفلسطيني

 تتطلب‌توازناً‌دقيقاً‌بين‌المتطلبات‌الإنسانية‌والضرورات‌العسكرية.‌

 المبحث الثاني: صور انتهاك إسرائيل لأحكام مبدأ منع الهجمات العشوائية

بعد‌أن‌تطرقت‌الباحثة‌في‌المبحث‌الأول‌من‌هذا‌الفصل‌إلى‌ماهية‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌من‌حيث‌‌

مفهوم‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌والآثار‌المترتبة‌على‌مخالفته،‌وتفسير‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌في‌ظل‌‌

ومدى‌‌‌،صراع‌الإسرائيلي‌الفلسطينيأحكام‌القانون‌الدولي،‌سوف‌تناقش‌في‌هذا‌المبحث‌الواقع‌الميداني‌لل‌

انتهاك‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌لأحكام‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌فالشعب‌الفلسطيني‌ما‌زال‌يرزح‌تحت‌‌

 .‌‌1948عام‌وبالتحديد‌منذ‌‌‌،‌ظلم‌واضطهاد‌وانتهاكات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌منذ‌ما‌يربو‌عن‌سبعة‌عقود
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الباحثة‌بتقسيم‌هذا‌المبحث‌‌لإلقاء‌الضوء‌على‌انتهاكات‌إسرائيل‌لأحكام‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌قامت‌‌و‌

 إلى‌مطلبين‌على‌النحو‌التالي:

 المطلب‌الأول:‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني‌التي‌يكفلها‌القانون‌الدولي‌الإنساني.‌‌

الهجمات‌‌ منع‌ مبدأ‌ وفق‌ الفلسطيني‌ الشعب‌ لحقوق‌ الإسرائيلي‌ الاحتلال‌ دولة‌ انتهاكات‌ الثاني:‌ المطلب‌

 العشوائية.‌

 المطلب الأول: حقوق الشعب الفلسطيني التي يكفلها القانون الدولي الإنساني 

من‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌حيث‌تسعى‌إلى‌حماية‌المدنيين‌‌‌‌تعتبر‌حقوق‌الشعب‌الفلسطيني‌جزء‌أساسي‌

‌‌-‌‌‌ينص‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌و‌‌‌،انات‌اللازمة‌لمواجهة‌الانتهاكاتوتوفير‌الضم‌‌،في‌النزاعات‌المسلحة

‌محددة‌للفلسطينيين،‌‌‌-‌‌والبروتوكولات‌الإضافية‌‌،1949وخاصةً‌من‌خلال‌اتفاقيات‌جنيف‌لعام‌‌ على‌حقوق 

ويعكس‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌‌‌،والأمان‌الشخصي،‌وحق‌عدم‌التمييزبما‌في‌ذلك‌الحق‌في‌الحياة،‌‌

أهمية‌التمييز‌بين‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيين،‌مما‌يفرض‌التزامًا‌قانونيًا‌على‌الأطراف‌المتحاربة‌بتجنب‌‌

‌:قارير‌الدولية‌إلى‌وقوع‌انتهاكات‌جسيمة‌لحقوق‌الفلسطينيين،‌مثلومع‌ذلك،‌تشير‌الت‌‌،داف‌المدنييناسته

اية‌هذه‌الحقوق‌والاعتقالات‌التعسفية،‌مما‌يستدعي‌تعزيز‌الجهود‌القانونية‌والدولية‌لحم‌‌الهجمات‌العشوائية

سنتناول‌في‌هذا‌المطلب‌الحقوق‌التي‌كفلها‌القانون‌الدولي‌للشعوب‌حول‌العالم‌ولا‌سيما‌‌،‌و‌وضمان‌احترامها

 الشعب‌الفلسطيني‌على‌النحو‌التالي:

‌‌:‌الحقوق‌الأساسية‌التي‌يكفلها‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌للشعب‌الفلسطيني

ه‌الأساسية‌من‌قبل‌‌،‌مما‌أدى‌إلى‌انتهاك‌حقوق‌1967وقع‌الشعب‌الفلسطيني‌تحت‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌عام‌‌

وباعتبار‌أن‌الفلسطينيين‌يعيشون‌تحت‌حكم‌احتلال،‌فإن‌لهم‌حقوقاً‌يكفلها‌القانون‌الدولي‌‌‌‌،قوات‌الاحتلال‌
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في‌هذا‌السياق،‌سنتناول‌أبرز‌الحقوق‌التي‌أقرها‌القانون‌الدولي‌‌و‌‌‌،ي‌والقانون‌الدولي‌لحقوق‌الإنسانالإنسان

 للشعب‌الفلسطيني‌منذ‌بدء‌الاحتلال،‌ومن‌جملة‌تلك‌الحقوق‌ما‌يلي:‌‌

،‌وحقه‌في‌الحصول‌على‌معاملة‌إنسانية‌من‌قبل‌سلطة‌الاحتلال‌‌1الإنسان‌الفلسطيني‌في‌الحياةحق‌‌ .أ

حيث‌نجد‌‌‌‌2أو‌الوحشية،،‌‌أو‌سائر‌أشكال‌ودروب‌المعاملة‌القاسية‌‌،وحظر‌تعرضه‌للتعذيب‌‌،‌الإسرائيلي

حيث‌تحظر‌تلك‌‌‌‌،وبالتحديد‌الاتفاقية‌الثانية‌والرابعة‌‌،هذا‌الحق‌منصوص‌عليه‌في‌اتفاقيات‌جنيف

سواء‌‌‌‌،‌عن‌طبيعة‌القتل‌‌الإقليم‌المحتل،‌وذلك‌بغض‌النظر‌‌عمال‌قتل‌المدنيين‌القانطين‌فيأ‌قيات‌‌الاتفا

الكيميائية‌ كالأسلحة‌ تقليدية‌ غير‌ بأسلحة‌ أو‌ والقذائف،‌ والصواريخ‌ كالرصاص‌ تقليدية‌ بأسلحة‌ تم‌

عدام‌بحق‌‌إ‌تل‌و‌ويحظر‌القانون‌الدولي‌على‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌القيام‌بعمليات‌ق‌‌،3والبيولوجية

الرابعة‌سلطات‌لك‌تلزم‌اتفاقية‌جينيف‌الثانية‌و‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة،‌كذ

‌‌،وتوفير‌كل‌‌سبل‌الرعاية‌الطبية‌لهم‌‌،أو‌المرضى‌الفلسطينييني‌بمعالجة‌‌الجرحى،‌‌الاحتلال‌الإسرائيل

 4التي‌من‌شأنها‌مساعدتهم‌على‌النجاة‌من‌الموت.‌و‌

تجاه‌‌سرائيلي‌أي‌إكراه‌بدني‌أو‌معنوي‌‌كما‌تحظر‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌ممارسة‌سلطات‌الاحتلال‌الإ

المواطنين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌بقصد‌الحصـول‌علـى‌معلومات‌أمنية‌أو‌سياسية‌‌

حظر‌إجراء‌سلطات‌‌و‌‌‌،منهم،‌كما‌يشمل‌حق‌الإنسان‌الفلسطيني‌في‌الحصول‌على‌معاملة‌إنسانية

 .5والطبية‌على‌سكان‌الأراضي‌المحتلة،‌بأي‌شكل‌من‌الأشكال‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌التجارب‌العلمية‌

حيث‌تلزم‌اتفاقية‌جنيف‌‌‌‌في‌احترام‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌المحتلة‌واحترام‌شرفهم:الحق‌‌‌ .ب

الرابعة‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بمعاملة‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌المحتلة‌في‌كل‌الأوقات‌‌

 
 .‌1948(‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌لسنة‌3المادة‌)‌1

‌.‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌3الفقرة‌)ج(‌المــادة‌)‌2
 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌3الفقرة‌)أ(‌المــادة‌)‌3

4‌ ‌( الأحمر.‌ للصليب‌ الدولية‌ ‌2023اللجنة‌ المسلحة.‌ النزاعات‌ في‌ والمرضى‌ والجرحى‌ المحميون‌ الأشخاص‌ وتعليقاتها:‌ جنيف‌ اتفاقيات‌ ‌.)-https://ihl

databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-12  .03.00الساعة‌‌25/12/2022تاريخ‌الزيارة‌‌.‌
 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌31المــادة‌)‌5

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-12
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gci-1949/article-12
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إنسانية‌ لأشخاصـهم‌‌،معاملة‌ الاحتـرام‌ لمبـدأ‌ العائلية‌‌،وشرفهم‌‌،تحقيقاً‌ الدينية‌‌،وحقوقهم‌ ‌‌،‌وعقائدهم‌

والأعراف‌لسكان‌الأراضي‌‌‌‌احترام‌العادات‌،‌و‌بحريةوحقهم‌في‌ممارسة‌شعائرهم‌‌‌‌،وتقاليدهم‌‌،‌وعاداتهم

المحتلة‌لأي‌فعل‌من‌أفعال‌‌‌،‌فيحظر‌القانون‌الدولي‌تعريض‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌‌المحتلة

أو‌للاضطهاد،‌‌‌‌،‌أو‌أية‌عقوبات‌مهينة‌أو‌غير‌قانونية‌‌،أو‌الإساءة‌لسمعتهم‌‌،‌التحقير‌والإهانة‌والازدراء

‌‌،والإكراه‌على‌الدعارة‌‌،‌الاغتصاب‌‌ولاسيما‌‌‌،وحماية‌النساء‌بصفة‌خاصة‌ضـد‌أي‌اعتداء‌على‌شرفهن

 .1أو‌هتك‌عرضهن

حيث‌ألزمت‌‌‌‌:وتوفير‌المواد‌الغذائية‌‌،حق‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌المحتلة‌في‌الرعاية‌الطبية .ج

بالمؤن‌‌المدنيين‌فـي‌الأراضي‌المحتلة‌‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بتزويد‌السكان‌‌

الغذائية‌والإمدادات‌والمهمات‌الطبية،‌وأن‌تستورد‌مـن‌الأغذيـة‌ومـواد‌المهام‌الطبية‌وغيرها‌من‌خارج‌‌

للسكان‌ كفايتها‌ عدم‌ حال‌ في‌ المحتلة‌ و‌2الأراضي‌ الاحتلال‌‌،‌ سلطات‌ على‌ جنيف‌ اتفاقية‌ حظرت‌

أو‌مهام‌‌‌‌،أو‌إمـدادات‌‌،الإسرائيلي‌الاستيلاء‌على‌ما‌يوجد‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌من‌أغذية

السكان‌المدنيين،‌بالإضافة‌لذلك‌‌طبية‌إلا‌لحاجة‌قوات‌الاحتلال‌وأفراد‌الإدارة،‌مع‌مراعاة‌احتياجات‌‌

 3والمستشفيات‌الفلسطينية.‌،والخدمات‌الطبية‌،لزمت‌الاتفاقية‌سلطات‌الاحتلال‌صيانة‌المنشآتأ

حيث‌ألزمت‌اتفاقية‌جنيف‌‌‌‌:محتلة‌في‌احترام‌عقيدتهم‌الدينيةالمدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌ال‌حق‌‌ .د

الأراضـي‌‌ فـي‌ الفلسطينيين‌ المـدنيين‌ للسكان‌ الدينية‌ العقيدة‌ باحترام‌ الإسرائيلي‌ الاحتلال‌ دولة‌ الرابعة‌

وتسهيل‌‌‌‌،المحتلة،‌وإلزام‌دولة‌الاحتلال‌بقبول‌إرسالات‌الكتب‌والأدوات‌اللازمة‌لتلبية‌الاحتياجات‌الدينية

 4توزيعها‌في‌الأرضي‌المحتلة.‌

 
 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌54المــادة‌)‌1

 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌56المــادة‌)‌2

من‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة:‌الإمدادات‌الغذائية‌والطبية‌في‌الأراضي‌المحتلة.‌في‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌‌‌55(.‌تعليق‌على‌المادة‌‌1958اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر.‌)‌‌3
تاريخ‌.    https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-55/commentary/1958المتعلقة‌بحماية‌الأشخاص‌المدنيين‌في‌وقت‌الحرب.‌‌

‌.‌11.20الساعة‌‌27/12/2022الزيارة‌
من‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة:‌الممارسات‌والاحتياجات‌الدينية‌في‌الأراضي‌المحتلة.‌في‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌‌‌58(.‌تعليق‌على‌المادة‌‌1958اللجنة‌الدولية‌للصليب‌الأحمر.‌)‌‌4

الحرب.‌‌ المدنيين‌في‌وقت‌ الزيارة‌  https://ihl-.databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/title/commentary/1958المتعلقة‌بحماية‌الأشخاص‌ تاريخ‌
‌.‌12.00الساعة‌‌27/12‌/2022

https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-55/commentary/1958
https://ihl-.databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/title/commentary/1958
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حيث‌حظرت‌اتفاقية‌جنيف‌‌‌‌:احترام‌حرية‌العملالمدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌المحتلة‌في‌‌حق‌‌ .ه

 رغام‌المدنيين‌الفلسطينيين‌على‌الخدمة‌في‌الجيش‌الإسرائيلي.إة‌على‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌الرابع

مع‌حظر‌قيام‌دولة‌الاحتلال‌‌‌‌1حق‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌المحتلة‌في‌البقاء‌والحق‌في‌التنقل‌ .و

حيث‌ألزمت‌اتفاقية‌‌‌:لفلسطينية‌المحتلة‌وتوطينهم‌فيهاالإسرائيلي‌بنقل‌أي‌من‌مواطنيها‌إلى‌الأراضي‌ا

جنيف‌الرابعة‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بالحفاظ‌على‌بقاء‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الإقليم‌الفلسطيني‌‌

أو‌‌‌‌،سواء‌من‌الضفة‌الغربيةو‌‌‌،سواء‌بشكل‌فردي‌أم‌جماعي‌‌،وعدم‌جواز‌ترحيلهم‌وتهجيرهم‌‌،المحتل

أو‌القدس‌الشرقية،‌كما‌حظرت‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعة‌على‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌القيام‌‌‌‌،قطاع‌غزة

المحت الفلسطيني‌ الإقليم‌ أراضي‌ فوق‌ استيطانية‌ أنشطة‌ دولة‌‌وأ،‌‌لبأي‌ الرابعة‌ جنيف‌ اتفاقية‌ لزمت‌

د‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بضمان‌حرية‌التنقل‌للمدنيين‌الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌المحتلة‌من‌دون‌وجود‌قيو‌

 ‌.2تفرض‌عليهم‌

وقد‌استثنى‌القانون‌الدولي‌حالتين‌يجوز‌فيهما‌لسلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌نقل‌المدنيين‌الفلسطينيين‌‌

 هما:‌الأراضي‌المحتلة،‌و‌من‌

،‌مما‌يوجب‌معه‌‌نهمدنيين‌الفلسطينيين‌في‌مكان‌سكيهدد‌الم‌‌وحالوجود‌خطر‌داهم‌‌‌‌الحالة‌الأولى:‌

أو‌وقوع‌زلزال‌في‌‌‌‌،حدوث‌فيضانات‌‌:نقلهم‌بشكل‌مؤقت‌إلى‌مكان‌آخر‌أكثر‌أمن‌وسلامة،‌ومثال‌ذلك

 منطقة‌معينة‌من‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة.

الضرورات‌‌دنيين‌من‌موطنهم‌إلا‌إذا‌أدت‌‌وجود‌ضرورات‌حربية‌للنقل،‌فلا‌ينقل‌السكان‌الم‌‌الحالة‌الثانية:

الإسرائيلي‌‌ الاحتلال‌ لدولة‌ الدولي‌ القانون‌ إلزام‌ النقل،‌مع‌ فعل‌ قهرية‌توجب‌ إلى‌خلق‌حالة‌ الحربية‌

 3بتوفير‌بدائل‌مساوية‌لتلك‌التي‌يحصل‌عليها‌المدنيون‌الفلسطينيون‌في‌موطنهم.

 
‌.‌1949(‌الإعلان‌العالمي‌لحقوق‌الإنسان‌لسنة‌13المادة‌)‌1
 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌49المــادة‌)‌2

 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌49المــادة‌)‌3
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للمدنيين .ز القضائية‌ بالحقوق‌ المحتلة‌‌التزام‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌ وهذا‌‌‌‌:الفلسطينيين‌في‌الأراضي‌

الا دولة‌ التزام‌ عليه‌ يترتب‌ الشرعية‌‌الحق‌ بمبدأ‌ الإسرائيلي‌ بأنحتلال‌ شخصية‌‌:‌القائل‌ ولا‌‌‌‌،العقوبة‌

ضمانات‌وحقوق‌‌لعقوبة‌إلا‌بحكم‌قضائي،‌وتوفير‌‌ولا‌توقع‌ا‌‌،ولا‌عقوبة‌إلا‌بناء‌على‌قانـون‌‌‌،جريمـة

على‌من‌‌في‌الطعن‌بالأحكام‌الصادرة‌عليه‌أمام‌محكمة‌أ‌كفالة‌حقه‌‌للمتهم‌الفلسطيني‌أثناء‌المحاكمة،‌و‌

‌‌،حقه‌في‌تطبيق‌قانون‌العقوبات‌الوطني‌الساري‌قبل‌الاحتلال‌الإسرائيليالمحكمة‌التي‌أصدرت‌الحكم،‌و‌

قانون‌و‌‌‌القدس‌الشرقية،فيما‌يخص‌سكان‌الضفة‌الغربية‌و‌‌‌1960لسنة‌‌‌‌16وهو‌قانون‌العقوبات‌رقم‌‌

 .1فيما‌يخص‌سكان‌قطاع‌غزة‌‌1936لسنة‌‌74العقوبات‌رقم‌‌

لزم‌القانون‌الدولي‌دولة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بالاعتراف‌بكافة‌الحقوق‌السياسية‌للمدنيين‌الفلسطينيين‌‌أ .ح

وعلى‌رأسها‌حقهم‌في‌تقرير‌المصير،‌والحق‌في‌الاستقلال‌وممارسة‌السيادة‌‌‌‌،في‌الأراضي‌المحتلة

،‌ويؤكد‌‌الاتفاقيات‌‌حيث‌يعترف‌القانون‌الدولي،‌من‌خلال‌العديد‌من‌‌،لفلسطينية‌على‌الإقليم‌الفلسطينيا

صراحة‌الحق‌الأصيل‌للشعب‌الفلسطيني‌في‌ممارسة‌استقلاليته‌في‌تقرير‌مستقبله،‌وهو‌مبدأ‌منصوص‌‌

‌‌2عليه‌في‌مختلف‌الأطر‌القانونية‌الدولية.

والعهد‌‌‌‌،بالحقوق‌المدنية‌والسياسيةووفقاً‌للأحكام‌المنصوص‌عليها‌في‌كل‌من‌العهد‌الدولي‌الخاص‌‌

الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌والثقافية،‌تم‌التأكيد‌على‌أن‌كل‌مجموعة‌متميزة‌من‌

الناس‌تمتلك‌الحق‌الأساسي‌في‌تقرير‌المصير،‌الذي‌يشمل‌حرية‌اختيار‌نظام‌الحكم‌المفضل‌لديها‌‌

إدارة‌واستخدام‌‌‌،بحرية في‌ الحق‌ إلى‌جانب‌ الخارجي،‌ التدخل‌ أو‌ الإكراه‌ أشكال‌ دون‌أي‌شكل‌من‌

تفرض‌هذه‌الاتفاقيات‌الدولية‌التزامًا‌قانونيًا‌على‌الدول‌‌و‌‌‌،3مواردها‌الطبيعية‌والاقتصادية‌بشكل‌مستقل‌

 
 .‌1949(‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة‌لسنة‌65المــادة‌1

مي‌‌(.‌ملخص‌تقرير‌المقرر‌الخاص‌للأمم‌المتحدة‌بشأن‌حق‌الفلسطينيين‌في‌تقرير‌المصير‌وتفكيك‌الاستعمار.‌قانون‌من‌أجل‌فلسطين.‌‌تقرير‌أم‌2022ألبانيز،‌ف.‌)‌‌2
‌.‌02.00الساعة‌‌29/12/2022تاريخ‌الزيارة‌‌.‌https://law4palestine.org.مترجم.‌مأخوذ‌من‌

(.‌مطبعة‌67-45(.‌تقرير‌المصير‌والانفصال‌في‌ظل‌القانون‌الدولي:‌حالتا‌كردستان‌وكتالونيا.‌في‌تقرير‌المصير‌والانفصال‌في‌القانون‌الدولي‌)ص‌2018ستيريو،‌م.‌)‌‌3
‌.‌05.00الساعة‌‌28/12/2022تاريخ‌الزيارة‌.‌‌https://link.springer.com.‌جامعة‌أكسفورد.‌تقرير‌مترجم‌

https://link.springer.com/
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واحترامه‌وتنفيذه‌بنشاط‌لجميع‌الشعوب،‌والذي‌‌‌‌،ذات‌السيادة‌بالاعتراف‌بهذا‌الحق‌غير‌القابل‌للتصرف

 يشمل‌بلا‌شك‌المجتمعات‌الفلسطينية‌المقيمة‌في‌الأراضي‌الخاضعة‌حاليًا‌للاحتلال.

،‌تكرر‌‌1967لى‌ذلك،‌فإن‌الأمم‌المتحدة،‌من‌خلال‌سلسلة‌من‌القرارات‌الصادرة‌منذ‌عام‌‌إبالإضافة‌‌

وممارسة‌سيادته‌على‌أرض‌‌‌‌،باستمرار‌وبشكل‌لا‌لبس‌فيه‌حق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تحقيق‌الاستقلال

أجداده،‌وهو‌موقف‌تم‌توثيقه‌على‌نطاق‌واسع‌باعتباره‌جانبا‌أساسيا‌من‌القانون‌الإنساني‌الدولي،‌ولا‌‌

ويحظر‌هذا‌الإطار‌‌‌‌،ص‌عليها‌في‌اتفاقية‌جنيف‌الرابعةسيما‌من‌خلال‌التزامات‌الاحتلال‌المنصو‌

المحتلة الديمغرافي‌للأراضي‌ أو‌ القانوني‌ الوضع‌ تغيير‌في‌ أي‌ المحوري‌صراحة‌ ويفرض‌‌‌‌،القانوني‌

للسكان‌‌ السياسية‌ الشؤون‌ في‌ التدخل‌ عن‌ بالامتناع‌ بالاحتلال‌ القائمة‌ السلطة‌ على‌ صارما‌ التزاما‌

تقرير‌‌ في‌ الحاسم‌ الحق‌ التي‌تشمل‌بطبيعتها‌ المحليين،‌فضلا‌عن‌حرمانهم‌من‌حقوقهم‌الأساسية،‌

 1المصير‌المعترف‌به‌عالميا.‌

وعلاوة‌على‌ذلك،‌أكدت‌التقارير‌الصادرة‌عن‌الأمم‌المتحدة،‌بما‌في‌ذلك‌تقارير‌المقررين‌الخاصين،‌‌

باستمرار‌التأكيد‌على‌أن‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌المستمر‌يمثل‌انتهاكا‌صارخا‌للحق‌المذكور‌أعلاه،‌مما‌‌

الراهن بالوضع‌ بعدم‌الاعتراف‌ الدولي‌ المجتمع‌ الذي‌نشأ‌عن‌هذا‌‌‌‌يضع‌مسؤولية‌كبيرة‌على‌عاتق‌

 الاحتلال.‌‌

وهو‌حق‌مكفول‌للشعب‌الفلسطيني‌بموجب‌‌‌‌:ي‌في‌مقاومة‌الاحتلال‌الإسرائيليحق‌الشعب‌الفلسطين .ط

الدوليةال والمعاهدات‌ الدولي‌ لسنة‌‌قانون‌ لاهاي‌ اتفاقيات‌ اعترفت‌ حيث‌ ‌‌،‌1907لسنة‌‌و‌‌‌،1899،‌

استخدمت‌‌ومة‌الوطنية‌ضد‌الاحتلال‌الأجنبي،‌و‌بمشروعية‌المقا‌‌1949اتفاقيات‌جينيف‌الأربع‌لسنة‌‌و‌

مصطلح‌الشعب‌القائم‌في‌وجه‌العدو‌بالقول‌‌على‌أن‌الشعب‌القائم‌في‌‌‌‌1907اتفاقية‌لاهاي‌لسنة‌‌

 
‌.‌05.30الساعة‌‌28/12/2022تاريخ‌الزيارة‌‌.https://www.ohchr.org(.‌العهد‌الدولي‌الخاص‌بالحقوق‌المدنية‌والسياسية.‌1966الأمم‌المتحدة.‌)‌1

https://www.ohchr.org/
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مجموعة‌المواطنين‌من‌سكان‌الأراضي‌المحتلة‌المهاجمة‌من‌قبل‌العدو،‌الذين‌حملوا‌‌‌‌:‌وجه‌العدو‌هو

 .1السـلاح‌وتقـدموا‌لقتـال‌العدو‌

الاحتلال‌الإسرائيلي‌لحق‌الشعب‌الفلسطيني‌في‌تقرير‌مصيره‌واستقلاله‌عن‌الهيمنة‌وبالتالي‌فإن‌إنكار‌دولة‌‌

يعطي‌للشعب‌الفلسطيني‌المشروعية‌التامة‌في‌مقامة‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌لأرضه‌بكافة‌‌‌‌،والتبعية‌الإسرائيلية

 الوسائل‌المشروعة‌بما‌فيها‌المقاومة‌المسلحة.‌

والقرارات‌والمواثيق‌الدولية‌اعتبرت‌المنازعـات‌‌‌‌،والبروتوكولان‌الملحقان‌‌،ونشير‌إلى‌أن‌اتفاقيات‌جنيف‌الأربعة

الدول الوطني‌‌‌‌بين‌ التحرر‌ إلا‌‌وحركات‌ هي‌ الإنسانيما‌ الدولي‌ القانون‌ أحكام‌ عليه‌ تنطبق‌ دولي‌ ‌‌،‌نزاع‌

فإن‌نصوص‌لذلك‌‌وأحكام‌البروتوكول‌الأول‌والثاني‌الملحقان‌بالاتفاقيات‌الأربعة،‌‌‌‌،واتفاقيات‌جينيف‌الأربعة

الالتزامات‌التي‌حددتها‌اتفاقية‌الفضائل‌الفلسطينية‌وفق‌الشروط‌و‌اتفاقيات‌جنيف‌الأربعة‌تسري‌على‌مقاتلي‌‌

المقاتلين‌‌‌،جينيف بمعاملة‌ الدولية‌ القانونية‌ الناحية‌ من‌ ملزمة‌ الإسرائيلي‌ الاحتلال‌ سلطات‌ يجعل‌ مما‌

‌.‌2تفاقية‌جينيف‌الفلسطينيين‌وفق‌ا

اشر‌أو‌شامل‌حركات‌التحرر‌‌بشكل‌مب‌لم‌تتناول‌جميعها‌ةربعن‌اتفاقيات‌جينيف‌الأ‌ألى‌إولا‌بد‌من‌الإشارة‌

الأربع‌‌،الوطني الاتفاقيات‌ ركزت‌ النزاعات‌‌‌‌،والثالثة‌‌،والثانية‌‌،)الأولى‌‌ة:إذ‌ ضحايا‌ حماية‌ على‌ والرابعة(‌

الأسرى،‌والمدنيين،‌دون‌أن‌تُميز‌بشكل‌صريح‌بين‌النزاعات‌‌و‌الجرحى،‌‌‌‌:المسلحة‌الدولية‌وغير‌الدولية،‌مثل

ومع‌ذلك،‌جاء‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌‌‌،وتلك‌التي‌تدور‌بين‌الدول‌‌،التي‌تشمل‌حركات‌التحرر‌الوطني

الوطني1977لعام‌‌ التحرر‌ بحركات‌ صراحةً‌ ليعترف‌ الاتفاقيات،‌ بهذه‌ الملحق‌ في‌‌و‌‌‌،،‌ كأطراف‌ يُعاملها‌

دولية للمادة‌‌و‌‌‌،نزاعات‌ الشعوب‌ضد‌‌4)1وفقاً‌ التي‌تخوضها‌ المسلحة‌ النزاعات‌ تُعتبر‌ البروتوكول،‌ (‌من‌

قرير‌المصير،‌أو‌الأنظمة‌العنصرية،‌من‌أجل‌ممارسة‌حق‌ت‌‌،‌أو‌الاحتلال‌الأجنبي‌‌،السيطرة‌الاستعمارية

 
 .‌1907(‌اتفاقية‌لاهاي‌لسنة‌2المادة‌)‌1

 انظر‌اتفاقيات‌جينيف‌في‌هذا‌الشأن.‌2
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وبهذا،‌يضمن‌البروتوكول‌الأول‌حماية‌مقاتلي‌حركات‌التحرر‌الوطني‌بشرط‌التزامهم‌بالقوانين‌‌‌‌،‌نزاعات‌دولية

لذلك،‌يُعد‌البروتوكول‌الإضافي‌الأول‌توسيعاً‌مهماً‌لنطاق‌‌‌‌،ولية‌المتعلقة‌بالنزاعات‌المسلحةوالأعراف‌الد

اتفاقيات‌جنيف،‌حيث‌أضفى‌على‌حركات‌التحرر‌الوطني‌صفة‌قانونية‌خاصة‌في‌إطار‌القانون‌الدولي‌‌

 الإنساني.‌

وفق مبدأ منع الهجمات    المطلب الثاني: انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني

 العشوائية 

الأراضي‌‌ في‌ الفلسطيني‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الإسرائيلية‌ الانتهاكات‌ صور‌ أبرز‌ المطلب‌ هذا‌ في‌ سنتناول‌

انت‌ أيضاً‌ تعتبر‌ والتي‌ المحتلة،‌ العشوائيةالفلسطينية‌ الهجمات‌ منع‌ لمبدأ‌ الانتهاكات‌‌هاك‌ تتمثل‌ حيث‌ ‌،

لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة‌بالاعتقال‌التعسفي،‌والقتل‌للمدنيين‌‌‌‌الإسرائيلية

والاستيطان،‌‌ والتعذيب،‌ الفلسطيني،‌ الشعب‌ نضال‌ قمع‌ في‌ دولياً‌ المحرمة‌ الأسلحة‌ واستخدام‌ الأبرياء،‌

ني،‌والترحيل‌القسري‌للسكان‌‌والحواجز‌العسكرية،‌والجدار‌الفاصل،‌ومصادرة‌الأراضي،‌وهدم‌البيوت‌والمبا

لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌‌‌امت‌الباحثة‌بتحديد‌الانتهاكات‌الإسرائيليةالمدنيين‌من‌مناطق‌سكناهم،‌وعليه‌ق

 تلة‌بما‌يلي:‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المح

‌.‌الانتهاك‌الأول:‌قتل‌المدنيين‌الفلسطينيين‌واستهدافهم

الداخلي،‌وكذلك‌‌ الجنائي‌ القانون‌ العمد‌من‌الجنايات‌الخطيرة‌في‌ القتل‌ الجنائي‌‌تعتبر‌جريمة‌ القانون‌ في‌

،‌ولطالما‌شكل‌المدنيون‌الأبرياء‌‌الإنسانية‌وفق‌نظام‌روما‌الأساسينها‌تصنف‌كجريمة‌ضد‌‌أ‌الدولي،‌حيث‌

ون‌المدنيون‌الفلسطينيم‌من‌قبل‌أطراف‌الصراع‌المسلح،‌و‌قتلهحيث‌يسهل‌الانتقام‌منهم‌و‌‌‌،محل‌تلك‌الجريمة

بالتحديد‌الصراع‌مع‌إسرائيل‌لعمليات‌قتل‌و‌،‌حيث‌تعرضوا‌على‌طول‌سنوات‌‌ليسوا‌استثناء‌من‌تلك‌القاعدة

‌،‌1948بالتحديد‌في‌التاسع‌من‌نيسان‌من‌العام‌‌و‌‌‌،علان‌قيام‌دولة‌إسرائيل‌بشهرإ‌،‌فقبل‌‌1948منذ‌العام‌‌
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‌‌فلسطينيا‌‌360وقد‌أسفرت‌هذه‌المجزرة‌عن‌قتل‌‌،ارتكبت‌العصابات‌الصهيونية‌مجزرة‌في‌قرية‌دير‌ياسين

 من‌سكان‌القرية‌معظمهم‌من‌الشيوخ‌والنساء‌والأطفال.‌

في‌‌ف‌‌،‌الجيش‌الإسرائيليمنذ‌قيام‌إسرائيل،‌تصاعدت‌عمليات‌قتل‌المدنيين‌الفلسطينيين‌واستهدافهم‌من‌قبل‌‌

قصف‌‌‌‌1956عام‌‌،‌تلاها‌في‌أكتوبر‌‌مدنيا67‌‌‌ًقتل‌‌بت‌مجزرة‌في‌قرية‌قبية‌أسفرت‌عن‌‌،‌ارتُك1953أكتوبر‌‌

وفي‌الشهر‌ذاته،‌وقعت‌مجزرة‌كفر‌قاسم،‌حيث‌قتل‌الجيش‌‌‌،مدنيا72‌‌‌ًمدينة‌قلقيلية،‌ما‌أدى‌إلى‌مقتل‌‌

،‌ارتكب‌الجيش‌1956أثناء‌العدوان‌الثلاثي‌في‌نوفمبر‌‌و‌‌‌،مدنياً‌خلال‌فرض‌حظر‌التجول‌‌49ي‌‌الإسرائيل

مدنياً،‌تلتها‌مجزرة‌أخرى‌في‌مخيم‌خان‌يونس‌أسفرت‌‌‌‌250الإسرائيلي‌مذبحة‌في‌خان‌يونس‌راح‌ضحيتها‌‌

 (‌23،‌صفحة‌2009مدني.‌)عيتاني،‌‌100بحياة‌‌مدنياً،‌ومجزرة‌في‌مخيم‌رفح‌أودت‌‌275عن‌مقتل‌

ارتكبت‌الشرطة‌‌‌‌بداية‌التسعينياتففي‌‌‌‌،وتوالت‌المجازر‌وعمليات‌القتل‌والاستهداف‌للمدنيين‌الفلسطينيين

سفرت‌تلك‌الاعتداءات‌الإسرائيلية‌وأ‌‌‌،1990الإسرائيلية‌عمليات‌قتل‌غير‌قانونية‌في‌تشرين‌الأول‌من‌العام‌‌

 (29،‌صفحة‌2009)عيتاني،‌‌ا.فلسطيني‌‌امدني‌‌21على‌المصلين‌الفلسطينيين‌عن‌مقتل‌

في‌سياساتها‌الاحتلالية‌‌‌كرد‌طبيعي‌على‌استمرار‌إسرائيل‌‌‌،عقاب‌انطلاق‌الانتفاضة‌الفلسطينية‌الثانيةأ‌وفي‌‌

نهاء‌احتلالها‌غير‌الشرعي‌وغير‌القانوني‌للأراضي‌الفلسطينية،‌استمر‌نهج‌الاستهداف‌للمدنيين‌إورفضها‌‌

حيث‌أسفرت‌السياسات‌الاحتلالية‌الإسرائيلية‌‌‌،الفلسطينيين‌وقتلهم‌من‌قبل‌المؤسسة‌العسكرية‌الإسرائيلية

تعد‌مذبحة‌مخيم‌،‌و‌افلسطيني‌‌امدني‌‌48322فلسطينيا،‌وجرح‌‌‌‌4412لقمع‌الانتفاضة‌الفلسطينية‌عن‌قتل‌‌

قتل‌في‌هذا‌‌‌‌ثحي‌‌،أشهر‌جرائم‌القتل‌الإسرائيلية‌للمدنيين‌الفلسطينيين‌‌2002جنين‌في‌نيسان‌من‌العام‌‌

عد‌سياسة‌،‌وتيهاوت‌فوق‌رؤوس‌سكان‌من‌خلال‌نسف‌البي‌‌،بطرق‌وحشيةو‌‌‌ا،فلسطيني‌‌امدني‌‌280المخيم‌‌

‌‌،‌من‌السياسيات‌الأمنية‌الإسرائيلية‌التي‌انتهجتها‌إسرائيل‌منذ‌بدء‌الصراع‌‌يناستهداف‌المدنيين‌الفلسطيني

المعاهدات‌و‌ضار‌ كافة‌ الحائط‌ الحمايةبة‌بعرض‌ توفر‌ التي‌ الدولية‌ الفلسطينيين‌‌‌‌المواثيق‌ للمدنيين‌ الدولية‌

القمع‌‌‌‌للقانون‌الدولي‌‌ةخير‌مثال‌على‌استمرار‌تلك‌السياسة‌الإسرائيلية‌المخالفوتجرم‌استهدافهم‌أو‌قتلهم،‌و‌
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مع‌انطلاق‌و‌‌‌،ج‌الحدودي‌الفاصل‌بين‌قطاع‌غزة‌وإسرائيلالوحشي‌للمظاهرات‌السلمية‌الفلسطينية‌على‌السيا

إس واصلت‌ الثانية،‌ الفلسطينية‌ أسفرالانتفاضة‌ ما‌ المدنيين،‌ استهداف‌ مقتل‌‌‌‌رائيل‌ ‌‌،فلسطينيًا‌‌4412عن‌

مدنيًا‌عبر‌نسف‌‌‌280فيها‌‌،‌التي‌قتل‌‌2002ومن‌أبرز‌الجرائم‌مذبحة‌مخيم‌جنين‌عام‌‌‌‌،48,322وإصابة‌‌

‌‌،‌محتجًا‌‌280،‌حيث‌قُتل‌‌2018استمرت‌هذه‌السياسة‌في‌قمع‌المظاهرات‌السلمية‌في‌غزة‌عام‌‌و‌‌‌،المنازل

والمسعفة‌رزان‌النجار،‌في‌انتهاك‌‌‌،،‌ومن‌بينهم‌المتظاهر‌المقعد‌إبراهيم‌أبو‌ثريا30,000وجُرح‌أكثر‌من‌‌

 .."1صارخ‌للقانون‌الدولي.

 .الانتهاك‌الثاني:‌إحداث‌معاناة‌شديدة‌أو‌الحاق‌أذى‌خطير‌بالمدنيين‌الفلسطينيين

انتهجت‌‌‌مدار‌على‌‌ الإسرائيلي‌ الفلسطيني‌ الصراع‌ من‌‌سنوات‌ الإسرائيلي‌‌كل‌ السياسية‌ ممثلة‌‌المؤسسة‌ ة‌

المؤسسة‌العسكرية‌الإسرائيلية‌ممثلة‌بجهاز‌الشاباك،‌و‌المؤسسة‌الأمنية‌الإسرائيلية‌‌بالحكومة‌الإسرائيلية،‌و‌

ممثلة‌بالجيش‌الإسرائيلي‌تجاه‌المدنيين‌الفلسطينيين‌سياسة‌قائمة‌على‌تعمد‌إحداث‌معاناة‌شديدة‌أو‌الحاق‌‌

،‌وأهم‌‌جريمة‌حرب‌‌1998ميثاق‌روما‌للعام‌‌أذى‌خطير‌بالمدنيين‌الفلسطينيين،‌حيث‌تعد‌هذه‌السياسية‌وفق‌‌

حصار‌المدنيين‌الفلسطينيين‌في‌قطاع‌‌‌‌سياسية‌‌‌مثال‌على‌هذه‌السياسة‌الإسرائيلية‌بحق‌الشعب‌الفلسطيني‌

هذا‌الحصار‌الذي‌يعد‌شكلًا‌من‌أشكال‌العقاب‌‌و‌،‌‌فلسطيني‌‌ين‌و‌البالغ‌عددهم‌مليو‌‌‌،2007غزة‌منذ‌العام‌‌

‌33التي‌حظرت‌المادة‌‌‌‌،الجماعي‌المحظور‌اللجوء‌إليه‌في‌القانون‌الدولي‌بموجب‌اتفاقية‌جينيف‌الرابعة

وأذى‌‌‌حدث‌الحصار‌الإسرائيلي‌معاناة‌شديدة‌،أ‌ذا‌الأسلوب‌في‌الصراعات‌السياسية،‌وقد‌‌منها‌اللجوء‌له‌

غزة قطاع‌ في‌ الفلسطينيين‌ بالمدنيين‌ على‌‌‌‌،خطير‌ من‌‌وبالتحديد‌ الإنسانيكل‌ ‌‌،‌والاجتماعي‌‌،المستوى‌

%‌‌50الاقتصادي،‌حيث‌نتج‌عن‌الحصار‌الإسرائيلي‌‌تقليص‌الناتج‌المحلي‌الإجمالي‌في‌القطاع‌بنسبة‌‌و‌

ة‌في‌‌معدلات‌البطال‌‌،‌وارتفع‌متوسط2015تقرير‌اقتصادي‌دولي‌صادر‌عن‌البنك‌الدولي‌في‌العام‌‌ل‌‌اوفق

%‌وفق‌تقرير‌البنك‌الدولي‌الصادر‌في‌العام‌‌45إلى‌ما‌نسبته‌‌‌‌الفئات‌العاملة‌في‌المجتمع‌الغزي‌أوساط‌‌

‌63منهم‌‌‌‌،ألف‌عاطل‌عن‌العمل‌‌272التقرير‌الدولي‌‌‌‌‌ا‌لما‌جاء‌في،‌حيث‌يوجد‌في‌قطاع‌غزة‌وفق2015

 
‌.‌17‌‌/12/2022.‌تاريخ‌زيارة‌الموقع:/https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2018/12/31شبكة‌الجزيرة‌الإخبارية،‌الموقع‌الإلكتروني:‌‌1

https://www.aljazeeramubasher.net/news/politics/2018/12/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-7-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D8%AA%D9%84
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ألفاً‌من‌الحاصلين‌على‌شهادة‌الدبلوم،‌وأكثر‌من‌‌‌‌35وما‌يزيد‌عن‌‌‌‌،ألف‌من‌الحاصلين‌على‌البكالوريوس

.‌ألف‌عامل‌‌150الثانوية‌العامة،‌وأكثر‌من‌‌شهادة‌‌على‌‌‌‌17500حاصلين‌على‌درجة‌الماجستير،‌و‌‌500

 (‌2020)مركز‌المعلومات‌الوطنية‌)وفا(،‌

%‌من‌72%‌من‌سكان‌غزة‌تحت‌خط‌الفقر‌المدقع،‌وإلى‌افتقار40كما‌أدى‌الحصار‌الإسرائيلي‌إلى‌وقوع‌‌

%‌من‌سكان‌القطاع‌يأخذون‌مساعدات‌غذائية‌من‌‌80وجعل‌الحصار‌‌كما‌‌سكان‌القطاع‌للأمن‌الغذائي،‌‌

تقييد‌تام‌وكامل‌لحرية‌السفر‌للمواطنين‌الفلسطينيين‌إلى‌‌أدى‌الحصار‌‌‌‌،الأمم‌المتحدة،‌بالإضافة‌إلى‌ذلك

لحق‌الفلسطينيين‌في‌القطاع‌في‌التنقل‌والحركة،‌بالرغم‌من‌‌‌اوكبير‌‌ا‌صارخ‌‌افي‌قطاع‌غزة،‌مما‌شكل‌انتهاك

وبالتحديد‌في‌الإعلان‌‌‌،أن‌حق‌الحرية‌في‌التنقل‌والسفر‌هو‌حق‌دولي‌منصوص‌عليه‌في‌المواثيق‌الدولية

 (‌39،‌صفحة‌2014)المزيني،‌‌.العالمي‌لحقوق‌الإنسان

البناء‌والإعمار الغيار‌‌،كما‌أدى‌الحصار‌الإسرائيلي‌لقطاع‌غزة‌إلى‌منع‌دخول‌مواد‌ ‌‌،‌والكثير‌من‌قطع‌

وغيرها‌من‌مئات‌الأصناف‌من‌البضائع،‌الأمر‌الذي‌فاقم‌من‌معاناة‌السكان‌في‌ظل‌‌‌‌،وأجهزة‌الحاسوب

،‌2014مسكن‌بعد‌تدمير‌بيوتهم‌في‌حرب‌‌‌‌دون‌من‌المواطنين‌في‌قطاع‌غزة‌‌‌‌الحصار،‌كما‌لا‌يزال‌العديد‌

بسبب‌التشديد‌الإسرائيلي‌على‌دخول‌مواد‌البناء‌إلى‌قطاع‌غزة،‌وكذلك‌أدى‌الحصار‌الإسرائيلي‌إلى‌وجود‌

قطاع‌غزة،‌‌ العام‌‌و‌أزمة‌في‌ منذ‌ بدأت‌ الأزمة‌ توليد‌‌‌،2006هذه‌ لمحطة‌ الإسرائيلي‌ الطيران‌ قصف‌ عند‌

واستمرت‌الأزمة‌بعد‌ذلك‌بسبب‌شح‌كميات‌الوقود‌‌‌،(41،‌صفحة‌‌2014الكهرباء‌في‌قطاع‌غزة‌)المزيني،‌‌

مما‌أسفر‌عن‌حرمان‌السكان‌الفلسطينيين‌في‌القطاع‌من‌الكهرباء‌‌‌‌،المتوافرة‌لتشغيل‌محطة‌كهرباء‌غزة

يوم‌ضمن‌جدول‌الساعات‌في‌‌‌‌8أو‌‌‌‌4حيث‌تصل‌الكهرباء‌للبيوت‌الفلسطينية‌‌‌‌،لساعات‌طويلة‌في‌اليوم

‌.4/8يعرف‌بجدول‌‌،سلطة‌الطاقة‌الفلسطينية‌في‌قطاع‌غزة‌عمل‌تعمل‌من‌خلاله

هذه‌المعاناة‌‌و‌‌‌،كما‌أدى‌الحصار‌الإسرائيلي‌على‌قطاع‌غزة‌إلى‌معاناة‌من‌نوع‌آخر‌للفلسطينيين‌في‌القطاع

وذلك‌بسبب‌‌‌‌،%‌من‌الأسر‌الفلسطينية‌في‌القطاع‌لا‌تصلها‌المياه‌المنزلية‌بصورة‌منتظمة70تمثلت‌في‌أن‌‌
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%‌‌95و‌‌90عدم‌معالجة‌المياه‌في‌غزة‌بسبب‌أزمة‌الكهرباء،‌كما‌أن‌ما‌بين‌‌لشح‌الكبير‌في‌المياه‌الجوفية،‌و‌ا

الصرف‌الصحي‌إلى‌‌‌‌بسبب‌تسرب‌مياه‌‌،من‌المياه‌الجوفية‌في‌قطاع‌غزة‌‌ملوثة‌وغير‌صالحة‌للاستخدام

أدى‌الحصار‌الإسرائيلي‌إلى‌‌تسرب‌الملوحة‌إلى‌المياه‌الموجودة‌في‌الآبار‌الجوفية،‌كما‌‌و‌‌‌،المياه‌الجوفية

)الصوراني،‌‌‌‌.وفقدان‌فرص‌العمل‌بشكل‌كبير‌‌،غلاق‌العديد‌من‌المصانع‌إ‌و‌‌‌،ت‌الإنتاج‌توقف‌معظم‌‌عمليا‌

2019) 

نصب‌‌‌‌:منهاو‌إسرائيل‌سياسة‌تسبب‌المعاناة‌الشديدة‌للمدنيين‌الفلسطينيين،‌‌‌‌أما‌في‌الضفة‌الغربية‌فتنتهج‌

يبلغ‌عدد‌ة،‌حيث‌‌الحواجز‌الإسرائيلية‌التي‌تعيق‌حركة‌التنقل‌للسكان‌الفلسطينيين‌بين‌مدن‌الضفة‌الغربي

ر‌الذي‌يفصل‌محافظتي‌‌حاجز‌الكونتينما‌بين‌دائم‌ومتنقل،‌ويعد‌‌‌‌،في‌الضفة‌الغربية‌‌470الحواجز‌ما‌يقارب‌‌

بيت‌لحم‌والخليل‌عن‌القدس‌وشمال‌الضفة‌الغربية‌من‌الحواجز‌الإسرائيلية‌التي‌تسبب‌إعاقة‌كبيرة‌لتنقلات‌‌

 .1سكان‌المنطقة‌

،‌حيث‌قامت‌إسرائيل‌منذ‌احتلالها‌للضفة‌الغربية‌لجوفية‌في‌الضفة‌الغربيةإسرائيل‌على‌المياه‌ا‌‌تسيطركذلك‌‌

بالسيطرة‌على‌مصادر‌المياه‌فيها،‌واتخذت‌‌الحكومة‌الإسرائيلية‌العديد‌من‌القرارات‌التي‌تنص‌على‌ملكيتها‌‌

العام‌‌و‌لمياه‌الضفة‌الغربية،‌‌ نتنياهو‌الأولى‌في‌ الذي‌أصدرته‌حكومة‌بنيامين‌ القرار‌ الذي‌‌و‌‌‌،1997منها‌

تم‌احتلا التي‌ الموجودة‌في‌الأراضي‌ المياه‌ بأن‌كافة‌ لدولة‌إسرائيليقضي‌ فبسطت‌‌‌‌،لها‌مجدداً‌هي‌ملك‌

في‌الضفة‌الغربية‌من‌خلال‌مصادرة‌الآبار‌الفلسطينية‌لصالح‌إسرائيل‌سيطرتها‌الكاملة‌على‌مصادر‌المياه‌‌

للمستوطنين‌الإسرائيليين،‌‌توفير الفلسطينية‌‌كميات‌كبير‌‌‌وسحب‌‌المياه‌ المياه‌ ار‌‌حفر‌الآبريق‌‌عن‌طة‌من‌

الإسرائيلية‌ المستوطنات‌ عددها‌‌داخل‌ بلغ‌ والتي‌ الغربية‌‌ابئر‌‌‌50،‌ الضفة‌ المناطق‌في‌ من‌ المياه‌ ونقل‌ ‌،

‌،كما‌تفعل‌بالأحواض‌المائية‌لمدينة‌قلقيلية‌المحاذية‌للخط‌الأخطر‌‌،الفلسطينية‌إلى‌المدن‌داخل‌إسرائيل

،‌بالإضافة‌إلى‌بناء‌المستوطنات‌الإسرائيلية‌فوق‌مصادر‌المياه‌لى‌داخل‌إسرائيلوالتي‌تم‌سحب‌مياهها‌إ

 
الإلكتروني:‌‌‌‌1 الموقع‌ عنوان‌ )بتسيلم(،‌ المحتلة‌ الأراضي‌ في‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الإسرائيلي‌ المعلومات‌ الموقع‌https://www.btselem.org/arabicمركز‌ زيارة‌ تاريخ‌ ‌،

 .‌04.15.‌الساعة‌9/12/2022:

https://www.btselem.org/arabic
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%‌من‌المستوطنات‌في‌الضفة‌الغربية‌على‌حوض‌الخزان‌الشرقي،‌‌70الفلسطينية،‌حيث‌قامت‌إسرائيل‌ببناء‌‌

التسبب‌في‌أزمة‌مياه‌مستمرة‌‌نيين‌من‌المياه‌في‌الضفة‌الغربية،‌و‌كل‌ذلك‌أدى‌إلى‌تقليص‌حصص‌الفلسطي

 .1بيت‌لحم‌و‌‌،نابلسو‌‌،طوباسو‌‌،الأغوارو‌‌‌،كمحافظة‌أريحا‌،في‌مناطق‌عديدة‌من‌الضفة‌الغربية

وبالتحديد‌في‌المناطق‌المصنفة‌‌‌،كذلك‌تفرض‌إسرائيل‌قيودا‌كثيرة‌على‌البناء‌الفلسطيني‌في‌الضفة‌الغربية

م‌بهدم‌أي‌مبنى‌‌حيث‌ترفض‌إسرائيل‌منح‌تراخيص‌بناء‌للفلسطينيين،‌وتقو‌‌‌،على‌أنها‌مناطق‌جيم‌أو‌سي‌

ي‌منطقة‌وادي‌الحمص‌في‌صور‌باهر‌‌بدون‌ترخيص،‌ولعل‌خير‌مثال‌على‌ذلك‌ما‌جرى‌ف‌‌يبنىفلسطيني‌‌

شقة‌سكنية‌بحي‌وادي‌‌‌100،‌حيث‌قامت‌إسرائيل‌بهدم‌‌2019في‌شهر‌آب‌من‌العام‌‌‌‌،القدس‌الشرقيةفي‌‌

وأعلنت‌الحي‌منطقة‌عسكرية‌مغلقة،‌وأجبرت‌السكان‌على‌إخلاء‌المباني‌بالقوة‌بعد‌رفضهم‌مغادرة‌‌‌‌،حمص

 .2منازلهم‌

من‌خلال‌‌‌،تقليص‌وصول‌الفلسطينيين‌للعديد‌من‌المناطق‌في‌الضفة‌الغربيةذلك‌تتبع‌إسرائيل‌سياسة‌‌ك

الأردن،‌بينما‌تفتح‌هذه‌المناطق‌إعلانها‌مناطق‌عسكرية‌مغلقة‌كمنطقة‌البحر‌الميت،‌ومناطق‌كثيرة‌من‌غور‌‌

إسرائيل‌تقوم‌بشق‌طرق‌مواصلات‌في‌الضفة‌الغربية‌حصراً‌للمستوطنين‌وتمنع‌‌أن‌‌مام‌الإسرائيليين،‌كما‌‌أ

الفلسطينية‌ المدن‌ بين‌ الرابطة‌ الرئيسية‌ الطرق‌ قيامها‌بإغلاق‌ إلى‌ فيها،‌بالإضافة‌ السير‌ الفلسطينيين‌من‌

 بشكل‌متكرر‌مما‌يؤدي‌لسلك‌الفلسطينيين‌لطرق‌طويلة‌ووعرة‌عند‌تنقلهم‌بين‌المدن‌الفلسطينية.

تقطيع‌أوصال‌‌في‌‌‌‌رئيل‌شارون‌‌من‌قبل‌حكومة‌أ‌‌2002كما‌ساهم‌قيام‌إسرائيل‌ببناء‌جدار‌الفصل‌في‌العام‌‌

الفلسطينيةالمدن‌و‌ او‌‌‌،التجمعات‌ المدن‌ كانتونات‌وجيوب‌معزولة‌ومحاصرة‌‌تحويل‌ إلى‌ الكبرى‌ لفلسطينية‌

كل‌‌ من‌ والاتجاهاتبالجدار‌ وصول‌‌النواحي‌ صعوبة‌ في‌ تتمثل‌ معضلة‌ للفلسطينيين‌ الجدار‌ وسبب‌ ‌،

أراض إلى‌ والجامعاتالفلسطينيين‌ للمدارس‌ الطلاب‌ الجدار،‌وصعوبة‌وصول‌ الواقعة‌خلف‌ الزراعية‌ ،‌‌يهم‌

 
الإلكتروني:‌‌‌‌1 الموقع‌ عنوان‌ )بتسيلم(،‌ المحتلة‌ الأراضي‌ في‌ الإنسان‌ لحقوق‌ الإسرائيلي‌ المعلومات‌ الموقع‌https://www.btselem.org/arabicمركز‌ زيارة‌ تاريخ‌ ‌،

 .‌04.35.‌الساعة‌19/12/2022:

 .‌‌06.22.‌الساعة‌19/12/2022،‌تاريخ‌زيارة‌الموقع‌:‌/https://www.aljazeera.net/news/alqudsشبكة‌الجزيرة‌الإخبارية،‌الموقع‌الإلكتروني:‌‌2

https://www.btselem.org/arabic
https://www.aljazeera.net/news/alquds/
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‌‌،‌من‌حجم‌المعاناة‌الفلسطينية‌في‌ظل‌الاحتلال‌العسكري‌الإسرائيلي‌‌د‌مما‌زا‌‌،وصعوبة‌وصولهم‌لأماكن‌عملهم

 خصوصاً‌أن‌هذا‌الجدار‌مقام‌داخل‌أراضي‌الضفة‌الغربية.‌

 الانتهاك‌الثالث:‌الاعتقال‌والتعذيب‌في‌السجون‌الإسرائيلية‌

لى‌الاعتقال‌وفتح‌السجون‌كوسيلة‌من‌وسائل‌قمع‌‌إلضفة‌الغربية‌وقطاع‌غزة‌لجأت‌‌اإسرائيل‌‌‌‌أن‌احتلت‌منذ‌‌

وتثبيت‌دعائم‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌في‌الأراضي‌الفلسطينية،‌وتتجه‌سياسة‌الاعتقال‌‌‌‌،‌نضال‌الشعب‌الفلسطيني

العديد‌من‌المعتقلات‌لاستيعاب‌‌‌‌1968عام‌‌‌‌الوطنية،‌وقد‌أنشأت‌إسرائيل‌منذنحو‌الشخصيات‌الفلسطينية‌‌

حكومة‌ليفي‌أشكول‌‌‌‌الذي‌أنشأته‌‌،‌معسكر‌اعتقال‌نخل‌‌:الفلسطينيين،‌ومن‌تلك‌المعتقلاتالأعداد‌الكبيرة‌من‌‌

معسكر‌اعتقال‌القصيمة،‌وهذه‌معتقلات‌‌معسكر‌اعتقال‌أبو‌زنيمة،‌و‌،‌و‌‌‌1973عامغلق‌‌أ‌،‌و‌1968في‌عام‌‌

الاح‌ من‌ الأول‌ العقد‌ في‌ أسست‌ الفلسطينية،‌‌تلاإسرائيلية‌ للأراضي‌ الإسرائيلي‌ من‌‌و‌ل‌ العديد‌ توجد‌ اليوم‌

وسجون‌‌‌نفحة،وسجون‌النقب‌الصحراوية‌كسجن‌‌،‌‌كسجن‌عوفر‌غرب‌رام‌الله‌‌‌،‌معسكرات‌الاعتقال‌الإسرائيلية

 .1لخإوشطا...‌،هداريمو‌‌،مجدو

الفلسطينيين‌ الأسرى‌ هيئة‌ إحصائيات‌ هناك‌‌‌‌،ووفق‌ السجون‌‌‌11فإن‌ في‌ يقبعون‌ فلسطيني‌ أسير‌ ألف‌

دون‌معرفة‌التهم‌‌و‌‌‌،بلا‌محاكمة‌عادلة‌‌اإداري‌‌معتقلون‌اعتقالا‌‌منهم‌‌ألف‌أسير‌‌سرائيلية‌في‌الوقت‌الحاضر،‌الإ

من‌الأطفال‌‌‌‌400وزراء‌سابقين،‌و‌‌‌3،‌وانائبا‌برلماني‌‌‌48السجون‌الإسرائيلية‌‌الموجه‌إليهم،‌كذلك‌يوجد‌في‌‌

سرى‌الفلسطينيين‌‌وقد‌قضى‌المئات‌من‌الأ،‌‌من‌النساء‌الأسيرات‌‌140عشرة،‌و‌‌الثامنة‌‌ا‌سنلم‌يتجاوز‌‌‌الذين

ا‌ السجون‌ الطبيفي‌ والإهمال‌ التعذيب‌ سياسة‌ بفعل‌ الأسيرة‌لإسرائيلية‌ الحركة‌ شهداء‌ عدد‌ بلغ‌ ‌ حيث‌ ‌،

‌.‌22018حتى‌العام‌‌1967منذ‌العام‌‌194الفلسطينية‌

 
 .‌08.35.‌الساعة‌19/12‌/2022،‌تاريخ‌زيارة‌الموقع‌:‌:‌‌http://info.wafa.ps/ar_page.aspxموقع‌مركز‌المعلومات‌الوطنية‌)وفا(،‌عنوان‌الموقع‌:‌‌1

 .‌09.25.‌الساعة‌19/12/2022،‌تاريخ‌زيارة‌الموقع‌‌:http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?idموقع‌مركز‌المعلومات‌الوطنية‌)وفا(،‌عنوان‌الموقع‌:‌‌2

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx
http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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وجدته‌أوهو‌نظام‌‌‌‌،في‌ممارستها‌للاعتقال‌بحق‌الفلسطينيين‌سياسة‌الاعتقال‌الإداري‌‌‌كذلك‌تنتهج‌إسرائيل

لفلسطين حكمها‌ أثناء‌ البريطاني‌ الانتداب‌ الطوارئ‌‌‌‌،سلطات‌ بقانون‌ عرف‌ لذلك‌ أصدرته‌ قانون‌ بموجب‌

،‌واستمرت‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌بالأخذ‌به‌بعد‌احتلالها‌للأراضي‌الفلسطينية‌1945الانتدابي‌لعام‌‌

بموجب‌أوامر‌عسكرية‌إسرائيلية،‌حيث‌تدعي‌إسرائيل‌بأنها‌تلجأ‌للاعتقال‌الإداري‌استناداً‌لنص‌المادة‌من‌‌

أن‌تتخذ‌تدابير‌أمنية‌إزاء‌‌‌‌-‌‌وفقاً‌لأسباب‌أمنية‌قهرية‌‌-التي‌تعطي‌دولة‌الاحتلال‌‌و‌‌‌،بعةاتفاقية‌جنيف‌الرا

أن‌تفرض‌عليهم‌إقامة‌جبرية‌أو‌تعتقلهم،‌إلا‌أن‌ما‌تقوم‌به‌سلطات‌‌‌‌أشخاص‌محميين،‌ومن‌تلك‌التدابير

الأخ الدولية‌ والمعايير‌ الدولية‌ الاتفاقية‌ ‌ مع‌ يتنافى‌ الإداري‌ الاعتقال‌ يخص‌ فيما‌ للمحاكمة‌‌الاحتلال‌ رى‌

تتحدث‌عن‌الاعتقال‌الإداري‌في‌حالة‌طارئة‌جداً‌وكوسيلة‌أخيرة‌لا‌مفر‌منها،‌‌‌‌العادلة،‌فاتفاقية‌جنيف‌الرابعة

‌أن‌سلطات‌‌وإذا‌كانت‌هناك‌الإمكانية‌لفرض‌الإقامة‌الجبرية‌فلها‌الأولوية‌لأنها‌أقل‌ضرراً‌بالشخص،‌إلا

الإفصاح‌عن‌‌‌دون‌تقديمهم‌للمحاكمة،‌ودون‌و‌‌‌،تعتقل‌الفلسطينيين‌أدارياً‌كسياسة‌منظمةالاحتلال‌الإسرائيلي‌‌

حتويات‌ملفات‌التحقيق‌ين‌أو‌لمحاميهم‌بمعاينة‌‌مودون‌السماح‌للمعتقلين‌الفلسطيني‌‌،التهم‌الموجهة‌إليهم

المعتقلين‌الإداريين‌لهم‌ملفات‌سرية‌لا‌يمكن‌الكشف‌عنها‌لالخاصة‌بهم تعلقها‌بالأمن‌‌،‌وذلك‌بحجة‌أن‌

‌‌3جديد‌له‌كل‌‌حيث‌يتم‌الت‌‌،مدة‌محكوميته‌‌دارياً‌معرفةإالقومي‌الإسرائيلي،‌فلا‌يستطيع‌المعتقل‌الفلسطيني‌‌

التهمة‌‌بل‌المحكمة‌العسكرية‌الإسرائيلية،‌كما‌لا‌يستطيع‌معرفة‌‌وحتى‌سنة‌أيضاً‌من‌ق‌‌‌أشهر،‌‌8أو‌‌‌‌6أو‌‌

هيئة‌شؤون‌الأسرى‌‌‌لقواعد‌القانون‌الدولي‌العام،‌ووفق‌إحصائيات‌‌اواضح‌‌اوهذا‌كله‌يشكل‌خرق‌‌،الموجهة‌إليه

ألف‌‌‌50،‌أكثر‌من‌‌1967والمحررين‌فإن‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌أصدرت‌بحق‌الفلسطينيين‌منذ‌العام‌‌

‌.1قرار‌اعتقال‌إداري،‌ما‌بين‌قرار‌جديد‌وتجديد‌اعتقال‌

بهدف‌انتزاع‌معلومات‌‌‌‌كما‌تمارس‌سلطات‌الاحتلال‌الإسرائيلي‌سياسة‌التعذيب‌بحق‌المعتقلين‌الفلسطينيين

من‌الجرائم‌دروب‌المعاملة‌القاسية‌جريمة‌‌سائر‌‌القانون‌الدولي‌يعتبر‌التعذيب‌و‌‌‌،‌بالرغم‌من‌أن‌منية‌منهمأ

 
عنوان‌‌1 الإنسان،‌ وحقوق‌ الأسير‌ لرعاية‌ الضمير‌ لمؤسسة‌ الإلكتروني‌ الموقع‌ على‌ منشورة‌ الإداري‌ الاعتقال‌ عن‌ بحثية‌ ورقة‌ حسن:‌ صلاح‌ الموقع:‌‌‌‌حموري،‌

http://www.addameer.org/:10.00.‌الساعة‌19/12/2022،‌تاريخ‌زيارة‌الموقع‌. 

http://www.addameer.org/
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الإنسانية الحرب‌و‌‌‌،1ضد‌ جرائم‌ من‌ جريمة‌ و‌2كذلك‌ اتفاقية‌،‌ بموجب‌ الدولي‌ القانون‌ في‌ محظور‌ التعذيب‌

أو‌المهينة‌والتي‌اعتمدتها‌‌‌،أو‌اللاإنسانية‌،أو‌العقوبة‌القاسية‌،مناهضة‌التعذيب‌وغيره‌من‌ضروب‌المعاملة

ي‌عمل‌ينتج‌:‌أت‌المعاهدة‌الدولية‌التعذيب‌بأنه،‌حيث‌عرف‌1984لمتحدة‌في‌العام‌‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌ا

ول‌من‌هذا‌الشخص،‌أو‌‌جسديا‌كان‌أم‌عقليا،‌يلحق‌عمداً‌بشخص‌ما‌بقصد‌الحص‌‌،عنه‌ألم‌أو‌عذاب‌شديد

نه‌ارتكبه‌‌أأو‌يشتبه‌في‌‌‌‌،أو‌معاقبته‌على‌عمل‌ارتكبه،‌‌أو‌على‌اعتراف‌‌،من‌شخص‌ثالث‌على‌معلومات

،‌أو‌عندما‌يلحق‌مثل‌هذا‌الألم‌أو‌‌أو‌أي‌شخص‌ثالث‌‌،‌رغامه‌هوإأو‌‌‌‌،أو‌تخويفه‌‌،‌هو‌أو‌شخص‌ثالث

أو‌يسكت‌عنه‌موظف‌‌‌،أو‌يوافق‌عليه‌‌،العذاب‌لأى‌سبب‌يقوم‌على‌التمييز‌أيا‌كان‌نوعه،‌أو‌يحرض‌عليه

ولا‌يتضمن‌ذلك‌الألم‌أو‌العذاب‌الناشئ‌فقط‌عن‌عقوبات‌‌‌‌،رسميةرسمي‌أو‌أي‌شخص‌يتصرف‌بصفته‌ال‌

ولية‌الدول‌الأطراف‌‌لزمت‌المعاهدة‌الد‌أ،‌و‌3أو‌الذي‌يكون‌نتيجة‌عرضية‌لها‌‌‌،أو‌الملازم‌لهذه‌العقوبات‌‌،قانونية

أخرى‌لمنع‌أعمال‌التعذيب‌في‌‌‌‌جراءات‌إأو‌أية‌‌‌‌،أو‌قضائية‌فعالة‌‌،داريةإأو‌‌‌‌،‌جراءات‌تشريعيةإفيها‌باتخاذ‌‌

لا‌يحق‌لأي‌دولة‌طرف‌في‌المعاهدة‌تبرير‌اللجوء‌للتعذيب‌بالتذرع‌‌،‌و‌قليم‌يخضع‌لاختصاصها‌القضائيإأي‌‌

العامة‌‌ية‌‌أأو‌‌‌‌،‌أو‌تهديد‌بالحرب‌‌،كوجود‌حالة‌حرب‌‌‌،بوجود‌ظروف‌استثنائية حالة‌من‌حالات‌الطوارئ‌

لزمت‌المعاهدة‌الدولية‌الدول‌الأطراف‌فيها‌بأن‌تضمن‌أن‌تكون‌جميع‌أعمال‌أ،‌كما‌‌4خرى‌كمبرر‌للتعذيب‌الأ

لممارسة‌‌ محاولة‌ بأية‌ أي‌شخص‌ قيام‌ ذاته‌على‌ الأمر‌ وينطبق‌ الجنائي،‌ قانونها‌ بموجب‌ التعذيب‌جرائم‌

تجعل‌الدول‌الأطراف‌في‌هذه‌،‌و‌و‌تأييدا‌له‌‌مشاركة‌في‌التعذيب‌‌قيامه‌بأي‌عمل‌آخر‌يشكلأو‌‌‌‌،‌التعذيب

 .5المعاهدة‌الدولية‌جرائم‌التعذيب‌مستوجبة‌للعقاب‌بعقوبات‌مناسبة‌تأخذ‌في‌الاعتبار‌طبيعتها‌الخطيرة

حيث‌يتعرض‌المعتقل‌‌‌‌،تغطية‌الوجه‌والرأس‌‌:في‌سجون‌الاحتلال‌الإسرائيليومن‌أبرز‌أساليب‌التعذيب‌‌

خلال‌وقوف‌أو‌جلوس‌المعتقل‌في‌أوضاع‌مؤلمة‌لفترة‌طويلة،‌‌‌وجهه‌بكيس‌أسود،‌وشبح‌المعتقل‌‌‌لتغطية

 
 .‌1998(‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لسنة‌7الفقرة‌)و(‌المــادة‌)‌1

 .‌1998(‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية‌لسنة‌8(‌المــادة‌)2الفقرة‌)‌2

 .‌1984(‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌وغيره‌من‌ضروب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة‌لسنة‌1المادة‌)‌3

 .‌1984(‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌وغيره‌من‌ضروب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة‌لسنة‌2المادة‌)‌4

 .‌1984(‌اتفاقية‌مناهضة‌التعذيب‌وغيره‌من‌ضروب‌المعاملة‌أو‌العقوبة‌القاسية‌أو‌اللاإنسانية‌أو‌المهينة‌لسنة‌4المادة‌)‌5
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،‌وضرب‌المعتقلين‌ضرباً‌‌الطعام‌الصحيوحرمان‌المعتقل‌من‌النوم،‌والحبس‌في‌غرف‌ضيقة،‌والحرمان‌من‌‌

‌‌والتعرض‌للصدمات‌‌‌السجائر،‌‌والحرق‌بأعقاب‌‌والضرب‌على‌الأماكن‌الحساسة،‌‌،الركلو‌‌‌،مبرحاً‌كالصفع‌

و‌ الفلالكهربائية،‌ المعتقلين‌ المعتقلينتهديد‌ كرامة‌ من‌ والحط‌ إصابات‌وعاهات،‌ بإحداث‌ وتهديد‌سطينيين‌ ‌،

على‌‌ أو‌ عليه‌ الجنسي‌ والاعتداء‌ بالاغتصاب‌ وذويه،المعتقل‌ يعم‌‌‌زوجته‌ عملاء‌ مع‌ المعتقل‌ لون‌وحبس‌

حرمان‌المعتقل‌من‌‌،‌و‌تقل‌على‌ما‌يسمى‌بجهاز‌فحص‌الكذب،‌وعرض‌المعلحساب‌المخابرات‌الإسرائيلية

أسلوب‌جلسة‌،‌و‌ه‌الباردة‌في‌فصل‌الشتاءأسلوب‌رش‌المعتقلين‌الفلسطينيين‌بالمياكذلك‌‌قضاء‌الحاجة،‌و‌

يمنع‌المعتقل‌الفلسطيني‌من‌ملامسة‌رأسه‌للجدار،‌أو‌الارتكاز‌على‌ركبتيه‌على‌الأرض،‌حيث‌‌‌‌،القرفصاء

والذراعين‌والكتفين،‌والعمود‌الفقري،‌وهناك‌بهدف‌إرهاق‌جسم‌المعتقل‌الفلسطيني،‌وخاصة‌عضلات‌القدمين‌‌

بالحائط،‌وأسلوب‌ب اليدينطح‌الأسير‌على‌ظهره‌و‌أسلوب‌ضرب‌رأس‌الأسير‌ مما‌‌‌‌من‌الخلف‌‌‌هو‌مكبل‌

،‌‌والمعدة‌‌لضرب‌بالهراوة‌على‌الصدر‌أسلوب‌ادين‌عبر‌ضغط‌الجسد‌على‌اليدين،‌و‌باليفظيعة‌‌‌‌ا‌آلامث‌‌ديح

 .1أسلوب‌ثني‌الذراع‌للأعلى،‌والركل‌بالركبة‌على‌المعدة،‌و‌لوب‌الضغط‌على‌الخصيتين‌مع‌الفركوأس

 .الانتهاك‌الرابع:‌الاستيطان‌الإسرائيلي‌في‌الأراضي‌الفلسطينية

باشرت‌إسرائيل‌فور‌احتلالها‌للأراضي‌الفلسطينية‌والمصرية‌والسورية‌الاستيطان‌فيها‌وبناء‌المستوطنات‌‌

نيف‌الرابعة‌التي‌‌ميثاق‌الأمم‌المتحدة،‌واتفاقية‌جصارخ‌للقانون‌الدولي‌والمعاهدات‌الدولية‌ك‌‌‌في‌تحد‌‌،فوقها

تحظر‌على‌سلطة‌الاحتلال‌توطين‌سكانها‌في‌الأراضي‌المحتلة،‌وهو‌ما‌أكدته‌قرارات‌الشرعية‌الدولية،‌

ونية‌للاستيطان،‌أو‌‌نكرت‌وجود‌صفة‌قانأولي‌أو‌الجمعية‌العمومية،‌والتي‌‌سواء‌قرارات‌مجلس‌الأمن‌الد

نصوص‌عليها‌في‌القانون‌‌بإلغائه،‌حيث‌يشكل‌الاستيطان‌انتهاكاً‌لحقوق‌الشعوب‌المحتلة‌الم‌‌الضم،‌وطالبت‌

 :‌‌‌حظر‌الاستيطان‌وتجرمهمن‌سلسلة‌المعاهدات‌الدولية‌التي‌تالدولي،‌و‌

،‌هذه‌الاتفاقية‌الدولية‌بينت‌أنه‌لا‌يجوز‌لدولة‌الاحتلال‌‌1907المعاهدة‌الأولى:‌اتفاقية‌لاهاي‌لسنة‌‌ –

من‌الناحية‌القانونية‌أن‌تصادر‌الأملاك‌الخاصة‌للشعب‌المحتل،‌فالدولة‌المحتلة‌وفق‌هذه‌الاتفاقية‌‌

 . 2البلد‌معاملة‌الأملاك‌الخاصة‌تعتبر‌بمثابة‌مدير‌للأراضي‌في‌البلد‌المحتل،‌وعليها‌أن‌تعامل‌ممتلكات‌‌

 
‌.‌03.15.‌الساعة‌22/12/2022،‌تاريخ‌زيارة‌الموقع‌:http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?idموقع‌مركز‌المعلومات‌الوطنية‌)‌وفا(،‌عنوان‌الموقع:‌‌1
 .‌1907(‌اتفاقية‌لاهاي‌الخاصة‌باحترام‌قوانين‌وأعراف‌الحرب‌البرية‌لسنة‌53المادة‌)‌2

http://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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،‌هذه‌الاتفاقية‌الدولية‌بينت‌أنه‌لا‌يحق‌لسلطة‌1949المعاهدة‌الثانية:‌معاهدة‌جنيف‌الرابعة‌لسنة‌‌ –

الاحتلال‌نقل‌مواطنيها‌إلى‌الأراضي‌التي‌احتلتها،‌أو‌القيام‌بأي‌إجراء‌يؤدي‌إلى‌التغيير‌الديموغرافي‌‌

أو‌ملكية‌‌‌‌،أو‌الجماعية‌‌،فرديةفيها،‌كذلك‌بينت‌أنه‌لا‌يحق‌لقوات‌الاحتلال‌تدمير‌الملكية‌الشخصية‌ال‌

‌.1التابعة‌لأي‌سلطة‌في‌البلد‌المحتل‌الملكية‌أو‌‌،الدولةملكية‌أو‌‌‌،الأفراد

وهنالك‌العديد‌من‌القرارات‌الدولية‌الصادرة‌عن‌مجلس‌الأمن‌أو‌الجمعية‌العامة‌للأمم‌المتحدة‌بخصوص‌

عدم‌شرعية‌الاستيطان‌الإسرائيلي‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلة،‌وسوف‌نتناول‌هذه‌القرارات‌ودورها‌في‌‌

 توفير‌الحماية‌الدولية‌للشعب‌الفلسطيني‌من‌جريمة‌الاستيطان‌في‌الفصل‌الثاني‌من‌هذه‌الدراسة.

،‌نجد‌1967ي‌الفلسطينية‌بعد‌حرب‌العام‌‌أما‌بخصوص‌تاريخ‌الحركة‌الاستيطانية‌الإسرائيلية‌في‌الأراض

وطنات‌في‌غوش‌عتصيون‌‌غولدا‌مائير‌قد‌أقامت‌تسع‌مستومن‌بعدها‌حكومة‌‌‌‌،أن‌حكومة‌ليفي‌أشكول

في‌الضفة‌‌مستوطنة‌‌أي‌‌ولم‌تقم‌‌احدة‌على‌أراضي‌قريتي‌بيت‌نوبا‌واللطرون،‌‌ومستوطنة‌و‌وغور‌الأردن،‌‌

‌‌:‌قادها‌الثلاثي‌الإسرائيليالتي‌‌،‌و‌جاءت‌حكومة‌يتسحاق‌رابين‌الأولى‌‌1974في‌العام‌‌الغربية‌أو‌قطاع‌غزة،‌و‌

عملت‌هذه‌الحكومة‌‌و‌‌‌،يجال‌آلون‌وزيراً‌للخارجيةيتسحاق‌رابين‌رئيساً‌للحكومة،‌وشمعون‌بيرس‌وزيراً‌للدفاع،‌و‌

تشكل‌‌طينية‌المحتلة،‌حيث‌أقامت‌تسع‌مستوطنات‌جديدة‌‌ن‌في‌الأراضي‌الفلسعلى‌توسيع‌نطاق‌الاستيطا

‌2876%‌من‌مجموع‌المستوطنات،‌وارتفع‌عدد‌المستوطنين‌في‌ظل‌حكومة‌رابين‌الأولى‌إلى‌‌‌‌6.5اليوم‌‌‌

ن‌وغور‌الأردن‌ست‌مستوطنات‌‌،‌كما‌أقيمت‌في‌غوش‌عتصيو‌‌في‌الأراضي‌الفلسطينية‌المحتلةمستوطناً‌

 (2022)التفكجي،‌‌.أقيمت‌مستوطنات‌في‌منطقة‌القدس‌الكبرى‌جديدة،‌و‌

،‌ويتسحاق‌شامير‌‌شكل‌الحكومة‌الإسرائيلية‌بقيادة‌مناحيم‌بيغنو‌‌‌،الليكود‌للسلطة‌‌حزب‌‌جاء‌‌1977وفي‌عام‌‌

يدة‌في‌‌مستوطنة‌جد‌‌35،‌فتم‌إقامة‌‌راضي‌الفلسطينية‌ازدهاراً‌كبيراً‌حيث‌شهد‌الاستيطان‌الإسرائيلي‌في‌الأ

مستوطناً،‌وأقيمت‌في‌عهد‌‌‌‌13234وازداد‌عدد‌المستوطنين‌في‌الضفة‌الغربية‌إلى‌‌‌‌الضفة‌الغربية‌المحتلة،

 
 .‌1949الرابعة‌لسنة‌اتفاقية‌جنيف‌‌(49المــادة‌)‌1
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لقدس‌في‌أطار‌‌مستوطنة‌واحدة‌في‌قطاع‌غزة،‌كما‌استمر‌الاستيطان‌في‌منطقة‌اكومة‌بيغن‌لأول‌مرة‌‌ح

يتسحاق‌‌‌‌:تم‌تشكيل‌حكومة‌وحدة‌وطنية‌إسرائيلية‌بقيادة‌الثلاثي‌‌1984عام‌‌مشروع‌القدس‌الكبرى،‌وفي‌‌

منصب‌رئيس‌الحكومة‌‌‌بيرس‌على‌وشمعون‌بيرس،‌ويتسحاق‌رابين،‌حيث‌تناوب‌كل‌من‌شامير‌و‌‌‌،‌شامير

رابالإسرائيلية احتفظ‌ بينما‌ صلاحيات،‌ مع‌ الدفاع‌ وزير‌ بمنصب‌ استمراراً‌‌‌‌،واسعة‌‌ين‌ الفترة‌ هذه‌ وشهدت‌

‌1990عام‌‌وفي‌‌‌‌مستوطنا،‌‌28400عدد‌المستوطنين‌‌‌‌بلغمستوطنة،‌و‌‌‌43فأقيمت‌‌‌‌،للأنشطة‌الاستيطانية

هذه‌الحكومة‌‌‌أقيمت‌في‌عهدو‌‌‌،امير‌سرائيلية‌بقيادة‌شتم‌تشكيل‌حكومة‌إو‌‌‌،انهارت‌حكومة‌الوحدة‌الوطنية

 (41،‌صفحة‌‌2017)نابلسي،‌‌‌‌.مستوطنآلاف‌‌‌‌107،‌وارتفع‌عدد‌المستوطنين‌إلى‌‌سبع‌مستوطنات‌جديدة

وتوقيع‌اتفاق‌أوسلو‌الذي‌أسس‌‌‌،‌1992وحتى‌بعد‌عودة‌حزب‌العمل‌لرئاسة‌الحكومة‌الإسرائيلية‌في‌العام‌‌

لمرحلة‌مفاوضات‌فلسطينية‌إسرائيلية‌لحل‌النزاع،‌فإن‌الاستيطان‌الإسرائيلي‌واصل‌الاستمرار،‌حيث‌ارتفع‌‌

ألف‌مستوطن‌في‌العام‌‌‌145،‌إلى‌‌1992آلاف‌مستوطن‌في‌العام‌‌‌‌107عدد‌المستوطنين‌الإسرائيليين‌من‌‌

‌،‌ةوحدة‌سكنية،‌وأقيمت‌ضمن‌مفهوم‌القدس‌الكبرى‌أربعة‌آلاف‌وحدة‌سكنية‌جديد‌‌10000تم‌بناء‌‌و‌،‌‌1996

‌،وحدة‌سكنية‌‌587تم‌استكمال‌بناء‌‌‌‌1996العام‌‌‌‌وبعد‌عودة‌حزب‌الليكود‌لرئاسة‌الحكومة‌الإسرائيلية‌في

وهو‌العام‌الذي‌غادرت‌فيه‌الليكود‌السلطة،‌ليعود‌‌،1999ألفا‌في‌العام‌‌‌‌165وارتفع‌عدد‌المستوطنين‌إلى‌

ستمر‌في‌سياسة‌إقامة‌المستوطنات‌الجديدة‌وتوسيع‌القائم‌اسلطة‌برئاسة‌إيهود‌باراك‌الذي‌‌لل‌حزب‌العمل‌‌

ستيطان‌في‌عهد‌حكومة‌أرئيل‌شارون،‌،‌واستمرت‌إسرائيل‌في‌الاوحدة‌سكنية‌جديدة‌‌5760فتم‌بناء‌‌‌‌منها،

في‌الضفة‌‌‌‌‌‌2017ليصل‌عدد‌المستوطنات‌الإسرائيلية‌في‌نهاية‌العام‌‌‌،‌‌بنيامين‌نتنياهووإيهود‌أولمرت،‌و‌

معزولةم‌‌‌،مستوطنة‌‌150الغربية‌‌ وثالثة‌ صغيرة،‌ وأخرى‌ كبرى،‌ مستوطنات‌ بين‌ ما‌ بلغو‌‌‌،وزعة‌ عدد‌‌‌‌قد‌

بالنسبة‌،‌أما‌‌اإسرائيلي‌‌ا‌مستوطن‌‌‌‌653,621بيةفي‌الضفة‌الغر‌‌‌2017المستوطنين‌الإسرائيليين‌في‌نهاية‌العام‌‌

إجلاء‌كافة‌المستوطنين‌عن‌قطاع‌غزة‌و‌‌‌،توطنات‌الإسرائيليةقطاع‌غزة‌فقد‌قامت‌إسرائيل‌بتفكيك‌كافة‌المسل

في‌إطار‌خطة‌الانفصال‌عن‌قطاع‌غزة،‌التي‌وضعها‌رئيس‌الحكومة‌الإسرائيلية‌آنذاك‌‌‌،2005في‌العام‌‌

‌(43،‌صفحة‌2017)نابلسي،‌‌‌.أرئيل‌شارون‌
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من‌خلال‌استعراض‌ما‌ورد‌في‌هذا‌الفصل،‌يتضح‌أن‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌يُعد‌أحد‌الركائز‌الأساسية‌

في‌القانون‌الدولي‌الإنساني،‌حيث‌يهدف‌إلى‌حماية‌المدنيين‌أثناء‌النزاعات‌المسلحة‌من‌الآثار‌الكارثية‌الناتجة‌‌

يُبرز‌هذا‌الفصل‌تطور‌المبدأ‌في‌إطار‌الاتفاقيات‌‌و‌‌‌،ليب‌قتالية‌غير‌دقيقة‌أو‌عشوائية‌عن‌استخدام‌أسلحة‌وأسا

،‌التي‌وضعت‌معايير‌واضحة‌للتمييز‌1977الدولية،‌وخاصة‌اتفاقيات‌جنيف‌والبروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لعام‌‌

 بين‌الأهداف‌العسكرية‌والمدنيين،‌ومنعت‌الهجمات‌التي‌قد‌تُلحق‌أضراراً‌مفرطة‌بالأعيان‌المدنية.‌‌

بما‌‌‌‌النزاع،‌ترى‌الباحثة‌أن‌هذا‌المبدأ‌لا‌يقتصر‌على‌التزامات‌الدول‌فحسب،‌بل‌يمتد‌ليشمل‌جميع‌أطراف‌‌

الإسرائيلي،‌حيث‌يُشكل‌مبدأ‌منع‌‌‌‌-‌‌ويظهر‌ذلك‌بوضوح‌في‌النزاع‌الفلسطيني‌‌‌،في‌ذلك‌الفصائل‌المسلحة

ا لمساءلة‌الأطراف‌عن‌ أساساً‌ العشوائية‌ الإنسانيالهجمات‌ الدولي‌ القانون‌ إلى‌‌و‌‌‌،نتهاكات‌ الفصل‌ تطرق‌

المباشرة الهجمات‌ خلال‌ من‌ سواء‌ الفلسطينيين،‌ للمدنيين‌ الممنهج‌ الإسرائيلي‌ الأساليب‌‌‌‌،الاستهداف‌ أو‌

‌،‌وقلقيلية‌‌،‌في‌الجرائم‌التي‌ارتُكبت‌في‌قبية‌‌حصل‌بين‌المدنيين‌والمقاتلين،‌كما‌‌العسكرية‌التي‌تتجاهل‌التمييز‌‌

 ورفح.‌‌،ومخيمات‌خان‌يونس‌،وكفر‌قاسم

كما‌ناقش‌الفصل‌تطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌على‌الجانب‌الفلسطيني،‌حيث‌تُثار‌تساؤلات‌قانونية‌

الم الفلسطينية‌ للفصائل‌ الصاروخية‌ الهجمات‌ المبدأبشأن‌ هذا‌ مع‌ توافقها‌ ومدى‌ من‌‌‌‌،‌سلحة‌ الرغم‌ وعلى‌

التحديات‌المتعلقة‌بتطبيق‌هذا‌المبدأ‌في‌سياق‌نزاع‌معقد‌كهذا،‌تؤكد‌الباحثة‌أن‌الالتزام‌به‌يُعد‌ضرورة‌قانونية‌

 وأخلاقية‌لضمان‌حماية‌المدنيين،‌سواء‌في‌فلسطين‌أو‌أي‌نزاع‌آخر.‌

من‌وجهة‌نظر‌الباحثة،‌يُبرز‌هذا‌الفصل‌أن‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌لا‌يمكن‌تحقيق‌أهدافه‌دون‌وجود‌

قِبل‌‌ن‌غياب‌الرادع‌القانوني‌أدى‌إلى‌استمرار‌الانتهاكات‌من‌‌أإذ‌‌‌‌،الة‌للمساءلة‌والمراقبة‌الدوليةآليات‌فع ‌

الإسرائيلي،‌فإن‌التطبيق‌الصارم‌لمبدأ‌منع‌‌‌‌-‌وبالنظر‌إلى‌السياق‌الفلسطيني‌‌،الأطراف‌المختلفة‌في‌النزاع

الهجمات‌العشوائية‌قد‌يُسهم‌في‌تقليل‌الخسائر‌البشرية‌والمادية،‌ويُظهر‌التزام‌الأطراف‌المتنازعة‌بالمعايير‌

 الدولية.
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في‌الختام،‌يؤكد‌الفصل‌على‌أهمية‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية‌كعنصر‌محوري‌في‌تحقيق‌التوازن‌بين‌‌و‌

وترى‌الباحثة‌أن‌احترام‌هذا‌المبدأ‌لا‌يُعتبر‌مجرد‌التزام‌قانوني،‌بل‌‌‌‌،رة‌العسكرية‌والحماية‌الإنسانيةالضرو‌

 هو‌خطوة‌أساسية‌نحو‌تعزيز‌سيادة‌القانون‌والعدالة‌الإنسانية‌في‌النزاعات‌المسلحة.‌

 الخاتمة 

د‌مراراً‌وتكراراً‌على‌وجوب‌وفاء‌الدول‌بتطبيق‌التزاماتها‌الواقعة‌على‌‌ تأتي‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌لِتُؤك 

بل‌هي‌تعبير‌‌‌‌،،‌أو‌تلفظ،‌أو‌يجري‌تداولها‌فحسببعض،‌فالإنسانية‌ليست‌كلمة‌تُكتبلعاتقها‌تجاه‌بعضها‌ا‌

‌انفراد‌دولة‌اتجتمع‌ضمنها‌كل‌المكونات‌الرئيسية‌لشخص‌الانسان،‌ومكنونعن‌هالة‌عظيمة‌‌ ‌أن  ته،‌فلا‌شك 

ستقرار،‌وفرض‌عدم‌توازن‌دولي‌‌الادون‌أخرى‌بتطبيق‌أركان‌وقواعد‌هذه‌الإنسانية‌سيؤدي‌لا‌محالة‌لزعزعة‌‌

نسان‌وحري اته،‌وبين‌حماية‌المصلحة‌العامة‌التي‌تكون‌‌وهي‌حماية‌حقوق‌الإ‌‌،بين‌تطبيق‌المصلحة‌الخاصة‌

 ة‌السلطة‌والسيادة‌والحكم.فيها‌الدولة‌هي‌صاحب

فمن‌هنا،‌فقد‌أجمعت‌دول‌العالم‌على‌وجوب‌الانصياع‌لضرورات‌الحياة‌الإنسانية‌الكريمة،‌واحترام‌حقوق‌

حياته وحماية‌ الاتفاقيات‌‌‌‌،واستقراره‌‌،وأمنه‌‌،الانسان،‌ مظلة‌ تحت‌ الوقوف‌ ذلك‌ منها‌ فتطل ب‌ ووجوده،‌

 والمعاهدات‌القائمة‌بكل‌ما‌فيها‌على‌تحقيق‌ذلك،‌وتطبيقه‌بأقل‌قدر‌ممكن.‌

نسان‌يقود‌للحديث‌عن‌حماية‌حياته،‌والذي‌يؤدي‌بذلك‌لوجود‌مبادئ‌وقوانين‌دولية‌فالحديث‌عن‌حقوق‌الإ

للقتل‌‌ اً‌ حد  لِتَضَعَ‌ يصاً‌ خِص  جاءت‌ قواعد‌ هناك‌ بل‌ فحسب،‌ هذا‌ وليس‌ والتهجير،‌ والتدمير،‌ القتل،‌ تمنع‌

‌دول‌أخرى‌دون‌حسيب‌أو‌رقيب،‌فالتركيز‌على‌هذا‌المبد أ،‌يساعد‌العشوائي‌البارد‌الذي‌تمارسه‌دول‌ضد 

 على‌الأقل‌على‌تطبيق‌أهم‌أحكام‌حفظ‌الروح‌البشرية‌وحمايتها‌وتقديسها.‌

‌

‌
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لت‌الباحثة‌لمجموعة‌من‌النتائج‌والتوصيات،‌وهي‌كالتالي:‌  وفي‌الختام،‌فقد‌توص 

 أولًا: النتائج 

‌المدني‌‌1977يات‌جنيف‌لسنة‌‌وفقاً‌للبروتوكول‌الإضافي‌الأول‌لاتفاقهناك‌أهمية‌للتأكيد‌على‌أنه‌‌ ‌‌ين‌فإن 

‌اتفاق‌‌يبقون‌في‌الحالات‌التي‌لم‌يجرِ‌النص‌عليها‌في‌هذا‌البروتوكول،‌أو‌اتفا‌ينوالمقاتل قية‌جنيف،‌أو‌أي 

العرف،‌ومبادئ‌الإنسانية،‌وما‌‌‌‌دولي‌العام،‌وذلك‌كما‌استقر‌عليهتحت‌حماية‌مبادئ‌القانون‌ال‌‌،دولي‌آخر

 يمليه‌الضمير‌العام‌للدول‌أجمع.

‌الإنسانية‌‌من‌الأمثلة‌علىو‌ ‌‌‌‌الجرائم‌التي‌تقع‌ضد  لمدني ين‌الأبرياء،‌الذين‌اما‌ترتكبه‌إسرائيل‌من‌أفعال‌ضد 

يوقع‌غالباً‌العديد‌من‌القتلى‌والجرحى،‌فقيام‌‌‌مماة‌على‌الشريط‌الحدودي‌معها،‌‌يقومون‌بوقفات‌احتجاجي

 إسرائيل‌بهذه‌الأعمال‌يجعلها‌مرتكبة‌وموقعة‌لانتهاكات‌كبيرة‌لحقوق‌الإنسان،‌والقانون‌الدولي‌الإنساني.

بحسب‌نظام‌روما‌الأساسي‌للمحكمة‌الجنائية‌الدولية،‌فقد‌أصبحَ‌الفرد‌مذنباً‌بجريمة‌ضد‌الإنسانية‌حتى‌لو‌‌

يُعتبران‌من‌الجرائم‌التي‌تنطبق‌عليها‌مواصفات‌الجرائم‌ضد‌الإنسانية،‌أو‌أنه‌‌ثنيناقترف‌اعتداءً‌واحدًا‌أو‌ا

 كان‌ذا‌علاقة‌بمثل‌هذه‌الاعتداءات‌ضد‌جماعة‌من‌المدنيين،‌حتى‌ولو‌كانوا‌قل ة.‌

‌‌‌‌1977لم‌يتضم ن‌البروتوكول‌الإضافي‌الثاني‌لاتفاقيات‌جنيف‌لسنة‌‌و‌ تعريفاً‌مباشراً‌للهجمات‌العشوائية،‌إلا 

‌الفقرتين‌)أ(‌و‌ )ب(‌من‌التعريف‌قد‌جاءتا‌للتأكيد‌على‌حظر‌‌‌أن ه‌يُفْهَم‌من‌التعريف‌الذي‌أوردته‌الاتفاقية‌أن 

 جعل‌المدنيين‌عرضة‌للهجمات.

‌جاءت‌العديد‌من‌الاتفاقيات‌والمعاهدات‌الدولية‌بحظر‌استعمال‌الأسلحة‌البيولوجية،‌والثقيلة،‌وأية‌أسلحةكما‌‌

إذ‌يؤدي‌استخدام‌هذه‌الأسلحة‌لإيقاع‌العديد‌من‌القتلى‌والجرحى‌بين‌مدنيين‌‌‌‌،من‌شأنها‌أن‌تحدث‌دماراً‌كبيراً‌

 وعسكرين،‌وبالتالي‌العودة‌لعدم‌احترام‌وتطبيق‌مبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية.



 

93 

 

ا‌بشأن‌المدنيين‌ضرورة‌أن‌تطال‌الحماية‌المنصوص‌عليهاعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني‌‌أوجبت‌قو‌هذا‌وقد‌‌

د‌القانون‌الدولي‌على‌‌‌‌في‌أوقات‌الحروب النساء‌والأطفال،‌كونهم‌أيضاً‌يجب‌أن‌يكونوا‌من‌هؤلاء،‌إذ‌يؤك 

 واللفظي.‌‌‌،والجنسي‌‌،‌وجه‌الخصوص‌على‌ضرورة‌حماية‌الأطفال‌والنساء،‌فهم‌أكثر‌عرضة‌للعنف‌الجسدي

 ثانياً: التوصيات

توصي‌الباحثة‌بوجوب‌قيام‌محكمة‌العدل‌الدولية‌بوضع‌القواعد‌الآمرة‌المنظ مة‌لمبدأ‌منع‌الهجمات‌العشوائية،‌

العقوبات‌‌ وبإيقاع‌ بينها،‌ الحروب‌ في‌حالة‌ وتطبيقه‌ المبدأ‌ هذا‌ احترام‌ تحتها‌على‌ المنطوية‌ الدول‌ وبإلزام‌

‌الحقيقية‌على‌كل‌دولة‌تخالف‌أحكام‌هذا‌المبدأ،‌أو‌تنقضه.

وجوب‌إلزام‌الدولة‌التي‌لا‌تلتزم‌بحظر‌الهجمات‌العشوائية‌بالقيام‌بتعويض‌كافة‌الأضرار‌الواقعة‌‌كما‌توصي‌ب

سواء‌أكانت‌مادية‌أو‌معنوية،‌وإلزامها‌بإعادة‌الحال‌إلى‌ما‌كان‌عليه،‌وإزالة‌كافة‌الخسائر‌الموجودة،‌وذلك‌

 من‌قواعد‌القانون‌الدولي‌الإنساني.‌150تطبيقاً‌لنص‌القاعدة‌

كذلك‌‌ مخالفة‌‌بوتوصي‌ مسألة‌ في‌ الحقيقة‌ إلى‌ التوصل‌ خلال‌‌ضرورة‌ من‌ العشوائية‌ الهجمات‌ منع‌ مبدأ‌

التحقيق‌وتقديم‌الجناة‌إلى‌العدالة،‌وتطبيق‌أشد‌العقوبات‌بحقهم،‌حتى‌تكون‌رادعة‌وشاملة‌لكافة‌الانتهاكات،‌‌

 وبالتالي‌عدم‌تكرارها.
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Abstract 

This study examines the legal status of Palestinian armed factions before the International 

Criminal Court (ICC) in light of the principle of prohibiting indiscriminate attacks. It 

reviews the political shifts within Palestine since 2010, which included the 

internationalization of the Palestinian cause and accession to the ICC in 2015. The study 

highlights the significance of both scientific and practical research in this context, 

shedding light on the relationship between international humanitarian law and 

international criminal law, with a focus on the concept of the prohibition of indiscriminate 

attacks and its legal implications 

The study discusses the responsibility of Palestinian factions for attacks against Israeli 

targets and the extent to which these actions align with international agreements, 

particularly the Rome Statute and the Fourth Geneva Convention. The researcher 

employed a descriptive-analytical methodology to analyze legal texts and previous 

studies related to the topic 

The study is divided into two main chapters: the first addresses the international legal 

framework governing the principle of prohibiting indiscriminate attacks, while the second 

focuses on the legal status of Palestinian factions before the International Criminal Court 

Among the key findings of the study is the emphasis on the importance of adhering to the 

principle of prohibiting indiscriminate attacks to protect civilians. The study also clarifies 

the distinctions between the responsibility of the Israeli military and that of Palestinian 

armed factions under this principle. Additionally, it highlights the need for international 

cooperation to mitigate the criminal liability of Palestinian armed factions and explores 

the legal options available to achieve this. 
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